
  

  

  عمار ثلیجي بالأغواطجامعـــة 
  الإنسانیة و العلوم الإسلامیة و الحضارةكلیة العلوم 

  الإسلامیةوم ـــــــم العلــــــقسـ
  

  

  العنوان

  

  

  

  

  العلوم الإسلامیةنیل شھادة الماستر في لمذكرة 
  وأصولھ تخصص: فقھ مقارن

                                                                            :نإعداد الطالبتی
  المشرف                  

                                                                            فضیلة سالمي  -
  قبلي ھني بن. د                     

  مروة قداوي -
   

 .ه1441ـ 1440/م2020ـ 2019السنةالجامعیة

  أثر القواعد و الضوابط الفقھیة
   الكشف عن مقاصد الشریعة في

  دراسة تأصیلیة

 



  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

  
  بالأغواطعمار ثلیجي جامعـــة 

  الإنسانیة و العلوم الإسلامیة و الحضارةكلیة العلوم 
  الإسلامیةوم ـــــــم العلــــــقسـ

  

  
  العنوان

  
    

  
  
  
  
 

  العلوم الإسلامیةنیل شھادة الماستر في لمذكرة 
  وأصولھ تخصص: فقھ مقارن

  المشرف                                                        تینلبإعداد الطا
  د. بن ھني قبلي المدیوني                    سالمي فضیلة                                 - 
 قداوي مروة - 

  لجنة المناقشة:
 رئیساد. دمانة الأزھاري             .1
 مناقشا               د. علي عدلاوي .2

 د. قبلي بن ھني             مشرفا .3
 

 

 

 

 

 .ه1441ـ 1440/م2020ـ 2019السنةالجامعیة

  أثر القواعد و الضوابط الفقھیة

   في الكشف عن مقاصد الشریعة

  دراسة تأصیلیة

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  أھدي ھذا العمل المتواضع 

إلى الذي قاد بي سفینة الحیاة وأبحرت على متنھا 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  إلى صاحبيّ الجمیل في نشأتي

  إلى من غرسا فيّ حب العلم والعمل

والديّ الكریمین أبقاھم الله لي حبا وذخرا وسندا 
  وعزا

  إلى زوجي على دعمھ لي



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  وتقدیرشكر 
  إن الشكر الأول والأخیر ھو Ϳ رب العالمین مصدر العطاء ومنبع الخیر كلھ

  فإنا نشكره حتى تعم رحمتھ، ویغمرنا عطاؤه

  07قال تعالى{لئَنِْ شَكَرْتمُْ لأَزَِیدنََّكُمْ}إبراھیم

  أتوجھ بالشكر إلى من تفضل علینا بشرف الإشراف على ھذه المذكرة ثم

الأستاذ الجلیل الدكتور"قبلي بن ھني"الذي وجدنا فیھ ما كنا نعتقد أن یكون علیھ 
منزلة، ومشاركة الباحث في أفكاره،  ولعتاذ الجامعة من خلق، وطیب نفس وأس

ا بمكتبة خاصة بالمقاصد وتذلیل الصعاب علیھ، كما لا ننسى فضلھ علینا بتزویدن
  الشرعیة، التي كان الاعتماد علیھا في جل بحثنا.

ومن ھنا فقد حق علینا أن نشكر سیادتھ ونقدر قدره وندعو الله أن یبارك لنا فیھ، وأن 
  الجزاء. یمنحھ الصحة والعافیة، وأن یبارك لھ في أولاده، فجزاه الله عنا خیر

  مناقشة الموقرةكما أتقدم بالشكر إلى أعضاء لجنة ال

على تحملھم عناء تصفح بحثي وتصویبھ، فلھم عظیم التوقیر والشكر و جزاھم الله 
  خیر الجزاء



  

  

وإلى كل من ساھم في إعداد المذكرة، بدایة من الذین ساھموا في إعداد الیوم العلمي، 
وتزویدنا بكل المعلومات الخاصة بإعداد المذكرة، ویوم المناقشة، وكذلك كیفیة 

ال المكتبة الشاملة التي قلصت لنا الجھد، وإلى كل من أعاننا بتوضیح مشكل، استعم
  وإرشاد أو توجیھ.

  وآخر دعوانا أن الحمد Ϳ رب العالمین.

  

  

  

 

 

 

 مقدمة



  

 أ 

الحمد ଲ على ما وھبنا من      
نعمائھ ،ونحمده على ما أعطانا من 

 ،ثنائھئھ ،ونثني علیھ الخیر أعظم آلا
والسلام على محمد عبده  والصلاة
نذیرا، بعثھ ھادیا وبشیرا و،ورسولھ

ورضي الله ، رالناسخ بشرعھ كل شرع غاب
سبیل عن أصحابھ الباذلین نفوسھم في 

وأثاب الله من ، الله لإعلاء الدین والإیمان
اذلین جھودھم في تبعھم بإحسان، الب

والبالغین ذروة  ،استنباط الأحكام
تحدید معالم ھذا التشریع  في الكمال

باحثین عن خصائصھ و  سیمھ،ومرا
،كاشفین الستار عن أسراره و ممیزاتھ
 مقاصده.

 أما بعد: 

إن أفضل العلوم على وجھ الأرض العلوم 
الشرعیة، المتعلقة بمسائل الدین، 

والإیمان والتوحید، والفقھ في 
فقد اھتم العبادات والمعاملات 

في مصنفات بدراستھا ووضعھا العلماء 
منفصلة عن بعضھا البعض، من بین ھذه 

 العلوم:

علم القواعد الفقھیة الذي یضبط 
الفروع المتناثرة تخت قاعدة كلیة 

جامعة، الآلة التي یعتمدھا الفقیھ في 



  

 ب 

الفصل بین المتشابھات، وتوضیح 
الدلائل والعلامات، وإقامة الحجج 

والبینات، المحقق للمقاصد الشرعیة 
 والغایات.

لم المقاصد الشرعیة الذي یقف عند وع
جزئیات الشریعة ومرادھا بل ینفذ 

منھا إلى كلیات وأھداف، في كل جوانب 
الحیاة، فھو یبرز الغایة والمقصد، 

والغایة التي خلقنا الله من أجلھا 
 وتحقیقھا ھي العبادة والعمارة.

وكان الربط بین ھذین العلمین في 
التألیف نادر والذي ھو موضوع 

 ستنادرا

"أثر القواعد والضوابط الفقھیة في  
 الكشف عن المقاصد الشرعیة"

  أولا: أھمیة الموضوع

 :الموضوع  وتكمن أھمیة دراسة

في بیان تناسق وتداخل علوم الشریعة 
  Пفیما بینھا ، خاصة بین علمي

القواعد الفقھیة و مقاصد الشریعة، 
فھما علمان لا ینفك احدھما عن الأخر، 

طوي على المقاصد سواء فالقواعد تن
بطریق ضمني أو صریح مما یجعلھا تТسھم 

في بناء المقاصد وتفعیلھ، فتفعیل 



  

 ت 

المقاصد راجع إلى إعمال القواعد 
 الفقھیة

و العمل بالقواعد الفقھیة و الرجوع  
إلیھا إنما ھو لتحقیق مقصد من مقاصد 

الشریعة قال الطاھر بن عاشور "إن 
یعرف الناظر في القواعد الفقھیة 

الرابط بین الفروع الفقھیة ویطلع 
على العلل المشتركة بینھا مما یؤدي 

 إلى بروز المقصد العام للقاعدة ".

  ثانیا: أھداف دراسة الموضوع 

 إلى:   ن دراسة ھذا الموضوعو نھدف م

بیان أھمیة العلم بالقواعد والضوابط 
الفقھیة ودورھا في تحقیق مراد 

 الشارع.

بمقاصد شریعة  إدراك أھمیة العلم
ومعرفة مراد الشارع مما یقتضي معرفة 
المسالك التي تعین على الكشف عن تلك 

 المقاصد.

بیان وجھ الاختلاف بین طرق أو مسالك 
الكشف عن مقاصد الشریعة عند الإمام 

الشاطبي ـ رحمھ الله ـ و الإمام طاھر بن 
 عاشور ـ رحمھ الله ـ .

وجھ ارتباط قواعد الفقھ  الوقوف على
 بالمقاصد الشرعیة.



  

 ث 

معرفة القواعد الفقھیة الراجع إلیھا 
في استنباط الأحكام الخاصة بفقھ 
 الأسرة، وكشف مقصود الشارع منھا.

  ثالثا: أسباب اختیار الموضوع

 ھذا الموضوع:ة أسباب اختیار دراس

یدل علم مقاصد الشریعة على مرونة 
في كل زمان  وحیویة الشریعة وصلاحیتھا

 ومكان.

وعلم القواعد الفقھیة على الرغم من 
كثرة الكتب المؤلفة فیھ إلا أن 

المجال فیھ لا یزال متسعا للمزید من 
البحوث والدراسات لا سیما في المجال 

التطبیقي.(خاصة إذا تعلق الأمر 
 بالمستجدات والنوازل والمستحدثات)

واجتماعھما في بحث واحد یجعلھ موضوع 
بالشمول والعموم، یدخل في كثیر یتسم 

من المباحث والمسائل الشرعیة، 
 ویتعلق بأغلب أبواب الفقھ الإسلامي.

ھو موضوع یتضمن مصالح الإنسان وفلاحھ 
في الدنیا والآخرة، إذ إن دراسة 
القواعد والضوابط الفقھیة تطلع 

الدارس على محاسن الشریعة الإسلامیة، 
بالغة وتوقفھ على أسرارھا وحكمتھا ال



  

 ج 

من سماحةٍ وتیسیرٍ ودفع ضررٍ وجلب 
 منفعةٍ.....

القیمة الكبرى التي تحتلھا مقاصد 
الشریعة في نطاق الشریعة الإسلامیة 
عموما، وفي نطاق القواعد الفقھیة 

خصوصا، خاصة وأن الذین كتبوا في علم 
القواعد الفقھیة كثیرا ما یشیرون 

 إلى ضرورة العلم بالمقاصد.  

  یة البحثرابعا: إشكال

وبعد عرض أھمیة الموضوع ومعرفة 
 أھداف وأسباب دراستنا لھ فإن

إشكالیة البحث تتركز في التساؤلات 
 التالیة:

ما علاقة القواعد والضوابط الفقھیة  
بالتأصیل المقاصدي؟ وما مدى أھمیتھا 

في الكشف عن المقاصد الشرعیة؟ ـ 
 إشكالیة عامة ـ

ما ھي حقیقة القواعد والضوابط 
الفقھیة؟ و ھل ھناك فرف بینھما أم 

 حقیقتھما واحدة؟

ما مفھوم المقاصد الشرعیة؟ وما 
فائدة العلم بھا؟وما ھي الطرق 

الكاشفة عنھا عند الإمامین رحمھما الله 
 الشاطبي والطاھر بن عاشور؟



  

 ح 

أین یكمن دور القواعد الفقھیة في 
 الكشف عن مقاصد الشریعة؟

ما ھي القواعد الفقھیة المشتملة على 
 ؟المقاصد الشرعیة الخاصة بفقھ الأسرة

 ـ إشكالیات فرعیة ـ

  خامسا: المنھج المتبع

دراستنا لموضوع "أثر القواعد  اقتضت
والضوابط الفقھیة في الكشف عن مقاصد 

المناھج  إلى  إتباع الشریعة"
 التالیة:

 Пالمنھج التحلیلي: وھو ضروري لما تم
قراؤه من نصوص ومسائل من حیث است

المادة العلمیة ودراستھا دراسة 
منھجیة لنقف على العناصر المشتركة 
 ومن ثЙمП تصنیفھا وضبط العناوین لھا.

المنھج الاستنباطي: بواسطتھ توصلنا 
 إلى نتائج لما تЙمП استقراؤه وتحلیلھ.

  سادسا: المنھجیة المتبعة

كانت كما الدراسة وأما منھجیتنا في 
 یلي:

  كتابة الآیات من المصحف المصور
 بالاعتماد على روایة ورش عن نافع.



  

 خ 

  عزو الآیات القرآنیة الوارد ذكرھا
في البحث إلى مواضعھا من القرآن 

الكریم بذكر السورة ورقم الآیة في 
 المتن.

  قمنا بتخریج الأحادیث الوارد
ذكرھا في البحث، وذلك بذكر اسم 

عة ثم الراوي ثم المؤلЧف ثم الطب
سنة ودار النشر والبلد ثم الكتاب 
ثم الباب ثم الجزء ثم الصفحة ثم 

رقم الحدیث، والاكتفاء عن ذكر 
المؤلЧف والطبعة في حال تكرار 
تخریج الحدیث من نفس الكتاب 
الحدیثي، وإن كان الحدیث في 

الصحیحین اكتفینا بتخریجھ من 
أحدھما، وإن لم یكن فیھما توسعنا 

لكتب الستة، فإن في تخریجھ من ا
لم یكن فیھا فمن الكتب التسعة، 

ولم نجده فیھا توسعنا في تخریجھ 
من باقي الكتب المعتبرة ، وإذا 

تكرر معنا الحدیث نفسھ فإننا 
 نعمد إلى كتابة "قد سبق تخریجھ".

  ترجمة الأعلام الوارد ذكرھا في
 ،وذلك عند أول محل یرد فیھ اسم العلمالبحث 

والأئمة  باستثناء الصحابة،
الأربعة، لشھرتھم فلا یحتاجون إلى 

 تعریف وتجنبا لإثقال الحواشي.



  

 د 

  الاستشھاد بالعدید من أقوال
العلماء القدامى والمعاصرین في 

غالب البحث وھو متطلب بحثنا وقلب 
 تخصصنا أصول الفقھ المقارن.

  توثیق المصادر والمراجع في
الھامش، وذلك بذكر المؤلِف ثم 

حقیق(أو الترجمة)إن المؤلЙف ثم الت
وجد ثم رقم الطبعة ثم السنة ثم 
دار النشر والبلد ثم الجزء إن 

وجد ثم الصفحة، ھذا في حال ذكره 
أول مرة، أما في حالة تكراره 

فإننا قد اتبعنا طریقة مختصرة في 
إحالتھ، وذلك بذكر اسم المؤلِف ثم 

المؤلЙف ومرجع سابق ثم الجزء إن 
 وجد ثم الصفحة.

  المسائل بدون تفصیل ذلك لأننا ذكر
نھدف في الجانب التطبیقي إلى 

إبراز مقصود الشارع من القواعد 
 الفقھیة في فقھ الأسرة.

  ،{ }التزمنا بوضع الآیات بین
والأحادیث بین[ ]، وأقوال العلماء 

بین " "، ورمز (ج) للجزء، و(ط) 
 للطبعة.

  إلحاق البحث بفھارس علمیة لتسھیل
 ینھ:الوصول إلى مضام

 فھرس الآیات القرآنیة.



  

 ذ 

 فھرس الأحادیث النبویة.
 فھرس الأعلام المترجم لھم.
 فھرس المصادر والمراجع.

 فھرس الموضوعات.

  سابعا: صعوبات البحث

وفي إعداد ھذه المذكرة واجھتنا 
 صعوبات كان من أھمھا:

 الطبعات الأمر الذي شتت  تعدد
تفكیرنا وجعل من بحثنا یأخذ وقتا 

مضاعفا وجھدا أكبر ففي بحثنا 
اعتمدنا مراجع ودراسات مصادرھا 

تختلف طبعتھا عما ھو بین أیدیناـ 
خاصة في كتاب الموافقات للشاطبي 

 ـ

  ھذا البحث فیھ نوع من الأسبقیة
والتجدید، فإننا لم نقف ـ حسب 

أفرد ھذا العنوان اطلاعناـ على من 
بالدراسة، أما ما كان منھ فھي 
دراسات متناثرة، في مباحث لم 

تТقصد لذاتھا أو آراء وأقوال عامة 
 في الموضوع.

  صعوبة دراسة الموضوع في الجانب
التطبیقي، لاتساع نطاق علمي 

القواعد الفقھیة ومقاصد الشریعة 



  

 ر 

الذي أدى إلى بذل جھد في حصرھما 
 .في مجال فقھ الأسرة

  صعوبة التوفیق بین إنجاز المذكرة
وأشغال الحیاة، وقلة التواصل بین 
أعضاء البحث، وذلك لسبب عدم توفر 

النقل بسبب جائحة كورونا، غلق 
المكاتب ومقاھي الانترنت، دون أن 

ننسى الظروف المادیة من عدم توفر 
الوسائل الإلكترونیة المساعدة في 

 البحث.

سر وألھمنا ولكن الله فتح علینا بما تی
 ما قد كتب في ھذه الصفحات.

  ثامنا: الدراسات السابقة

لم نقف على أي باحث أ ودارس سبقنا 
في البحث ودراسة ھذا الموضوع خاصة، 

ولكن باعتبار موضوعنا فإنھ یحوي 
شقین من حیث الدراسة، وعلیھ نقول 
أننا وقفنا على دراسات سابقة لنا 

 تدرس  علمي القواعد الفقھیة ومقاصد
 لشریعة كلا على حداا

ھودات السابقة في دراسة مقاصد فالمج
الشریعة والكشف عنھا كثیرة نذكر 

 منھا مایلي:



  

 ز 

  مسالك الكشف عن المقاصد، للدكتور
 نعمان جغیم.

  طرق الكشف عن المقاصد و
وھو  استثمارھا، بوعبد الله بن عطیة

بحث مقدم لنیل شھادة الدكتوراء 
راف في الشریعة الإسلامیة,تحت إش

الدكتورلخضر لخضري,بجامعة وھران 
 .  2013/ 2012,سنة

  مقاصد الشریعة الإسلامیة المتعلقة
 بالأسرة، للدكتور سرطوط یوسف.

وأما بالنسبة للجھودات السابقة في 
دراسة القواعد والضوابط الفقھیة 

 عدیدة نذكر منھا:

  القواعد الفقھیة ،للدكتور علي
 الندوي.

  القواعد الفقھیة، للدكتور یعقوب
 الباحسین

  القواعد والضوابط الفقھیة عند
محمد بن ، ابن تیمیة في فقھ الأسرة

 .عبد الله بن عابد الصواط

ولكثرة التألیف في علمي القواعد 
الفقھیة و المقاصد الشرعیة، اكتفینا 
ھنا بعرض أھمھا من الكتب المعاصرة، 

ب إضافة إلى ما ذكره البحث من كت



  

 س 

ودراسات نجدھا عند استعراض موضوعات 
 البحث بما یغني عن إعادتھا ھنا.

دراستنا محاولة التوفیق  والجدید في
بین علمي القواعد الفقھیة ومقاصد 
الشریعة الإسلامیة من حیث یكون كل 

التمسنا من منھما خادم للثاني، وقد 
خلال الدراسات السابقة موارد الكشف 

باستنطاق تلك عن مقصود الشارع 
القواعد الفقھیة المقررة في علوم 

 الفقھ.

ولقد قسمنا موضوع بحثنا في ھذه 
المذكرة إلى فصلین محصورین بین 

 مقدمة وخاتمة.

  تاسعا: خطة البحث

كانت الخطة المعتمدة في دراسة ھذا 
الموضوع وللإجابة على الإشكالیة 

 المطروحة كالآتي:

مقدمة: وقد بینا فیھا كلا من: أھمیة 
الموضوع، وأھداف دراستھ، وأسباب 

اختیاره، وإشكالیة البحث، والمنھج 
والمنھجیة المتبعة في البحث، 

والصعوبات التي واجھتنا في إعداد 
 المذكرة، مع ذكر الجھودات السابقة.
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الفصل الأول: ویشتمل على التعریف 
 ین:بمفردات عنوان الدراسة وفیھ مبحث

المبحث الأول: مفھوم القواعد 
قھیة وفوائدھا، وفیھ والضوابط الف
 ثلاثة مطالب:

 المطلب الأول:مفھوم القواعد الفقھیة.

المطلب الثاني: مفھوم الضوابط 
 الفقھیة.

أھمیة وفائدة المطلب الثالث: 
 القواعد والضوابط الفقھیة.

مقاصد المبحث الثاني: مفھوم ال
وفوائدھا، وفیھ الشرعیة وأقسامھا 

 ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: مفھوم المقاصد 
 الشرعیة.

المطلب الثاني: أقسام المقاصد 
 الشرعیة.

 المطلب الثالث: أھمیة وفوائد
 المقاصد الشرعیة.

مسالك  ویشتمل على الفصل الثاني:
الكشف عن مقاصد الشریعة وعلاقتھا 

 بالقواعد الفقھیة.

 وفیھ مبحثان:



  

 ص 

مسالك الكشف عن مقاصد المبحث الأول: 
لإمام الشاطبي والإمام الشریعة عند ا

 ابن عاشور، وفیھ مطلبان:

المطلب الأول: مسالك الكشف عن مقاصد 
 الشریعة عند الإمام الشاطبي.

مسالك الكشف عن  المطلب الثاني:
 مقاصد الشریعة عند الإمام ابن عاشور.

علاقة المقاصد  المبحث الثاني:
لفقھیة، وھو مبحثУ واعد االشرعیة بالق

یشتمل على الجانبین النظري 
 والتطبیقي، وفیھ ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: المواضیع المشتملة على 
 القواعد الفقھیة ومقاصد الشریعة.

المطلب الثاني: أثر القواعد الفقھیة 
 في الكشف عن مقاصد الشریعة

الثالث: القواعد الفقھیة  المطلب
المشتملة على المقاصد الشرعیة 

 الخاصة بفقھ الأسرة.

ثم الخاتمة، وھي عبارة عن بعض 
النتائج والملاحظات التي توصلنا 

 إلیھا من خلال البحث.

ولا یسعنا في الأخیر إلا أن نشكر 
أستاذنا الدكتور قبلي بن ھني، الذي 



  

 ض 

استقبلنا بصدر رحب وأعطانا من وقتھ 
ونصائحھ و لقد حصل لنا الشرف أن 

یكون المشرف على إعداد مذكرتنا، كما 
نشكر سلفا من سیقوم بقراءة البحث 

جنة المناقشة وتصویبھ أعضاء ل
الموقرة حفظھم الله.



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  الفصل الأول

شرح مفردات  یشتمل على
 العنوان

 :و فیھ مبحثان

  المبحث الأول
مفھوم القواعد و 
الضوابط الفقھیة و 

 فوائدھا

  المبحث الثاني
مفھوم المقاصد الشرعیة 

 و فوائدھا أقسامھاو 
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 استھلال :

قبل استقلال  أي علم بالتصانیف الخاصة 
ممتزجا بغیره من العلوم با لبھ یكون غا

ى تمییزه عن حتى یلتفت إلى الحاجة إل
 ، ولم یخرج كلا مناغیره لدراستھ على حد

 Пالمقاصدو القواعد الفقھیة  علمي 
لقد ، فالشرعیة عن ھذه القاعدة المطردة
لتعلق  -نشأت القواعد الفقھیة مع الفقھ

ولقد بدأت الحركة  -كلПٍ منھما بالآخر
صلى  -د وفاة النبي الفقھیة بالظھور بع

وقام الصحابة والتابعون،  -الله علیھ وسلم 
ومن بعدھم الأئمة والمجتھدون والعلماء 
والفقھاء باستنباط الأحكام الفقھیة من 

 المصادر الشرعیة.

وشمروا عن سواعدھم لاستخراج حكم المسائل 
والقضایا من الكتاب الكریم. والسنة 

الشریفة، والاجتھاد بواسطة بقیة 
لمصادر، لاعتقادھم أن لكل قضیة أو أمر ا

من أمور الدنیا حكماଲ К تعالى، وأنھم 
المكلفون ببیان ھذه الأحكام، و مسؤلون 

 أمام الله تعالى عن ذلك.
فإذا حدث أمر، أو طرأت حادثة، أو أثیرت 
قضیة، أو وقع نزاع، أو استجد بحث، رجع 

الناس والحكام إلى العلماء والفقھاء 
لمعرفة حكم الله تعالى في ذلك،  والمجتھدین

وأحسЧ العلماء بواجبھم نحو ھذه الأمانة 
والمسؤولیة الملقاة على عاتقھم، فنظروا 

 Кصریحا Кفي كتاب الله، فإن وجدوا فیھ نصا
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بینوه للناس، وإن لم یجدوا رجعوا إلى 
السنة دراسة وبحثاК وسؤالاК، فإن وجدوا 
ا فیھا ضالتھم المنشودة أعلنوھا ووقفو

عندھا، وإن لم یجدوا نصاК في كتاب ولا 
سنة شرعوا في الاجتھاد وبذل الجھد 

والنظر في الكتاب والسنة وما یتضمنان 
من قواعد مجملة، ومبادئ عامة، وأحكام 

 أصیلة.
ومن إحالة صریحة أو ضمنیة إلى المصادر 
الشرعیة الأخرى، ویعملون عقولھم في فھم 

النصوص وتفسیرھا، وتحقیق مقاصد 
الشریعة، وأھدافھا العامة، لیصلوا من 
وراء ذلك إلى استنباط الأحكام الفقھیة 

وبیان الحلال والحرام، ومعرفة حكم الله 
 تعالى.

وتكوЧن من عملھم مجموعة ضخمة من الأحكام 
الشرعیة والفروع الفقھیة، وقاموا 

بواجبھم أحسن قیام في مسایرة التطور، 
لھي في ومواكبة الفتوح، ورسم المنھج الإ

حیاة الفرد والمجتمع والدولة، لتبقى 
مستظلة بالأحكام الشرعیة في كل صغیرة أو 

 كبیرة.

ولكن القواعد الفقھیة لم یТبОدЙأ في 
حصرھا، وتقنین علمھا؛ إلا بعد استقرار 

المذاھب الفقھیة المТتЧبЙعЙة، وظھور 
التقلید وتفشПِیھ. فقد تكونت مفاھیمھا 

في عصر ازدھار وصیغت نصوصھا بالتدریج 
الفقھ ونھضتھ على أیدي كبار فقھاء 
المذاھب من أھل التخریج والترجیح 

استنباطاК من دلالات النصوص الشرعیة، وعلل 
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الأحكام وأسرار التشریع والمقررات 
العقلیة، والمعاني الفقھیة لھذه 

القواعد كانت مقررة في أذھان الأئمة 
المجتھدین یعللون بھا ویقیسون علیھا، 

قد كانت تسمى عندھم أصولاК و قد ألمح و
في:  -رحمھ الله تعالى -إلى ذلك ابن خلدون

"مقدمتھ" حیث قال: (ولما صار مذھب كل 
إمام عِلماК مخصوصاК عند أھل مذھبھ، ولم 

یكن لھم سبیل إلى الاجتھاد والقیاس، 
فاحتاجوا إلى تنظیر المسائل في الإلحاق، 

تناد إلى وتفریقھا عند الاشتباه، بعد الاس
الأصول المقررة من مذاھب إمامھم) انتھى 

 المراد.
فكانت أولى محاولات الحصر لقواعد مذھب 

رحمھ الله  -فقھي؛ ھي ما حكاه الإمام العلائي
في كتابھ: "المجموع المذھب، في  -تعالى

قواعد المذھب" حیث ذكر أن الإمام أبا 
طاھر بن محمد بن الدباس الحنفي الضریر، 

القرن الثالث والرابع أحد فقھاء 
الھجري: أنھ أرجع مذھب أبي حنیفة إلى 

سبع عشرة قاعدة كلیة، وأنھ كان یكرПِر كل 
لیلة تلك القواعد بمسجده بعد مТنОصЙرЙف 

 الناس.
وتم تدوین القواعد في مصنفات وكتب تعرف 

بكتب القواعد أو بما یكون في حكمھا 
الأصول والكلیات  كالأشباه والنظائر،أو

والضوابط، وسواء أكان ھذا التألیف 
مستقلا بدقة، أم متضمنا في فنون وعلوم 

 أخرى، كالفقھ والخلاف والأصول.
 ولھذا التدوین أسباب وظروف أھمھا:
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كثرة الفروع، مسایرة قیام العلوم 
وتكاملھا واستقلالھا، الانتصار للمذاھب 
ھ والآراء الفقھیة، الرغبة في خدمة الفق

الإسلامي، القیام بمھمة التدریس، الخشیة 
من الوقوع في الاضطراب والتعسف في 

الإفتاء والاجتھاد، إیجاد الحلول 
 والمواقف الشرعیة للنوازل والمستجدات.
وكان أول من دЙوЧن القواعد وأفردھا في 

كتاب؛ أبو الحسن عبید الله بن الحسن 
ه)، في كتابھ"أصول 340الكЙرОخي الحنفي(ت

كرخي" ثم توالى التدوین والتألیف ال
 فیھا عبر القرون إلى یومنا ھذا.

كان ھذا بالنسبة لعلم القواعد الفقھیة، 
أما بالنسبة للمقاصد الشرعیة، فإن 
الاھتمام بھا أمر قدیم قدم الشریعة 

الإسلامیة نفسھا،لأنھ لا یعقل أن یتقدم 
الناس، خیرة الناس وأفاضل الناس وھم 

قوا ھذه الشریعة الصحابة، أن یتل
وأحكامھا، دون أن یكون لھم تشوف ونظر 

إلى مقاصدھا ومرامیھا، ولذلك فالعلماء 
الذین تحدثوا في المقاصد یحرصون دائما 

على أن ینبھوا على أن الاھتمام یرجع إلى 
الصحابة ، فھم أول الفقھاء والمفسرین 

والأصولیین والمقاصدیین وقل نحو ذلك في 
میة، ولو أنھا تطورت جمیع العلوم الإسلا

بعدھم من حیث التفریع ومن حیث التنزیل 
على الوقائع والقضایا الفكریة المستجدة 

عبر الزمان، إلا أن أصول ھذه العلوم 
وأسسھا وقواعدھا الأولى وتطبیقاتھا 

الأولى كانت مع الصحابة رضي الله 
عنھم.(وبطبیعة الحال بدأ على ید رسول الله 
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لم ـ وتعلیمھ للصحابة ـ صلى الله علیھ وس
 وتوجیھھم لھم.)

ولقد كان الاھتمام بالمقاصد بشكل صریح 
في القرن الرابع، ابتداءК بكتاب الصلاة 

ومقاصدھا للحكیم الترمذي، والإعلام 
بمناقب الإسلام لأبو الحسن العامري، 

الشاشي...وتوالى  بكرلأبوومحاسن الشریعة 
الاھتمام بالمقاصد والكتابة فیھا من طور 

التعلیلات الجزئیة والتفصیلیة إلى طور 
التأصیل والتنظیر في القرن الخامس وما 

بعده، ومن أبرز أئمتھ: إمام الحرمین 
الجویني صاحب التقسیم الثلاثي المعروف 

للمصالح: الضروریات، الحاجیات، 
ن عبد السلام الدین ب التحسینیات، و عز

الذي أرجع الشریعة كلھا إلى قضیة واحدة 
ھي" جلب المصالح ودرء المفاسد" في 

كتابھ "قواعد الأحكام في مصالح الأنام"، 
وأبو إسحاق الشاطبي الذي أسھم إسھاما 

كبیرا في إظھار علم المقاصد بصورة 
مستقلة حین خصص جزءКا من كتابھ 

علم قواعد ھذا ال"الموافقات" للكلام عن 
وتوالت بعد الإمام ، وأقسامھ وأحكامھ

الشاطبي الكتب التي بحثت في المقاصد 
بصورة خاصة، كفن مستقل، ولعل من أبرزھا 

وأجلھا "مقاصد الشریعة الإسلامیة" لابن 
 عاشور المكمل لعمل الشاطبي(كما صرح).
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  المبحث الأول 
مفھوم القواعد و 
 الضوابط الفقھیة
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  المبحث الأول : ماھیة القواعد والضوابط الفقھیة.

  مفھوم القاعدة الفقھیة لغة واصطلاحا. المطلب الأول :

تركیبا  -القاعدة الفقھیة مصطلح مركب 
من كلمتین ((القواعد)) ، و  --وصفیا 

((الفقھیة)) ، وتعریف القاعدة الفقھیة 
تعریف كل من جزأي المركب على ینبني على 

 ، وبیانھ في الفروع التالیة:احد
  القاعدة لغة الفرع الأول:
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القاف والعین والدال أصل مطرد منقاس لا 
یخلف، وھو یضاھي الجلوس وإن كان یتكلم 
في مواضع لا یتكلم فیھا بالجلوس. یقال: 
قعد الرجل یقعد قعودا. والقعدة: المرة 

الواحدة. والقعدة: الحال حسنة أو قبیحة 
في القعود. ورجل ضجعة قعدة: كثیر 

 القعود والاضطجاع.

 الأساسوالقواعد  والقاعدة أصل الأس.
: القواعد: یل، وقأساسھوقواعد البیت 

أساطین البناء التي تعمده، وقولھم: بنى 
أمره على قاعدة، وقواعد، وقاعدة أمرك 

، واھیة، وتركوا مقاعدھم: مراكزھم
وقواعد السحاب: أصولھا المعترضة في 

 .آفاق السماء، شبھت بقواعد البناء

أو  (القاعد) عن الأمر من لا یھتم بھ
یتراخى في إنجازه وفي التنزیل العزیز 

{لا یستوي القاعدون من المؤمنین غیر 
 أولي الضرر والمجاھدون في سبیل الله}

والمرأة التي انقطعت عن  .95النساء
الولد أو عن الحیض أو عن الزواج (ج) 

قواعد وفي التنزیل العزیز {والقواعد من 
 60.1النورالنساء}

                                                        
ینظر:أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي 1

أبو الحسین، مقاییس اللغة، تح عبد السلام محمد 
./ 108، ص05م، دار الفكر، ج1979-ه1399ھارون، د ط، 

محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسیني أبو الفیض، 
تاج العروس، تح مجموعة من المحقیقین، د ط، د س، 
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  القاعدة اصطلاحا 
اختلف الفقھاء في تعریفھا بناء على 

و أكلیة  1اختلافھم في مفھومھا ھل ھي قضیة
فمن نظر إلى أن القاعدة ھي ؟2أغلبیة قضیة

ل على ذلك حیث قضیة كلیة عرЧفھا بما ید
 ما یلي: قالوا في تعریفھا

 
 
 
 

  التعریف الأول :

والقواعد ھي القضایا  3صدر الشریعة
 الكلیة.

                                                                                                                                                                              
./مجمع اللغة العربیة 60ص 09دار الھدایة، ج

بالقاھرة(إبراھیم مصطفى/ أحمد الزیات/ حامد عبد 
د القادر/ محمد النجار)، المعجم الوسیط، ، د ط، 

 .748ص 02س، دار الدعوة، ج
قضیة على وزن فعیلة،سمیت بذلك لاشتمالھا على  1

الحكم الذي یسمى قضاءК قال تعالى:"وقضى ربك ألا 
تعبدوا إلا إیПاه ...".وھي في الاصطلاح قول یحتمل 

الصدق والكذب لذاتھ على ما رجحھ بعض 
القواعد  ,ینظر:یعقوب الباحسین,العلماء

 .19الفقھیة,ص
المحكوم على جمیع لیة في القاعدة یراد بالك 

أفرادھا,ویراد بالأغلبیة في القاعدة كونھا كثیر ما 
یندرج عنھا بعض فروعھا وتستثنى منھا(ینظر:یعقوب 

,ص37).2 П الباحسین القواعد الفقھیة 
ھو عبید الله بن مسعود بن محمود بن احمد بن عبید الله  3

الشریعة الأصغر البخاري، المحبوبي، الحنفي، صدر 
م)فقیھ، أصولي، 1346-ه747ابن صدر الشریعة الأكبر(ت

جدلي، محدث، مفسر، نحوي، لغوي، أدیب، بیاني، 
متكلم، منطقي من مصنفاتھ:التنقیح في أصول الفقھ، 

وشرحھ المسمى بالتوضیح، شرح وقایة الروایة في 
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فسر صدر الشریعة القضایا الكلیة  وقد
تكون إحدى مقدمتي الدلیل على  بأنھا ما

 1مسائل الفقھ ونص على أنھا كبرى القیاس.

  التعریف الثاني :

في المصباح المنیر  2قال الفیومي
والقاعدة في الاصطلاح بمعنى الضابط:وھي 
 3الأمر الكلي المنطبق على جمیع جزئیاتھ.

 1التعریف الثالث :

                                                                                                                                                                              
مسائل الھدایة الصدر الشریعة الأول، و " الوشاح " 

اني،....توفي في بخارى.( عمر بن رضا في علم المع
بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق 

ھـ)، معجم المؤلفین، د ط، د س، مكتبة 1408(ت
، 06دار إحیاء التراث العربي بیروت، ج -المثنى 

 ).246ص

یعقوب بن عبد الوھاب الباحسین، القواعد  1
م، مكتبة الرشد، المملكة 1998-ه1418، 01الفقھیة، ط

 .19الریاض، ص –العربیة السعودیة 
أحمد بن محمد بن علي الفیومي ثم الحموي، أبو ھو  2

م) لغويП، ولد ونشأ بالفیوم 1368-ه770العباس(ت نحو
بمصر ورحل إلى حماة (بسوریة) فقطنھا. ولما بنى 

الملك المؤید إسماعیل جامع الدھشة قرره في 
 خطابتھ، من مؤلفاتھ: المصباح المنیر في غریب

الشرح الكبیر، نثر الجمان في تراجم الأعیان، دیوان 
خطب،...توفي بحماة.( خیر الدین بن محمود بن محمد 

 - 15بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي، الأعلام، ط 
، 01م، دار العلم للملایین،ج 2002أیار / مایو 

 .224ص

أحمد بن محمد بن علي الفیومي ، المصباح المنیر،  
 د ط، د س، المكتبة العلمیة، بیروت، ص3.510
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في كتابھ  2تاج الدین ابن السبكي عرفلقد 
 الأشباه والنظائر القاعدة بقولھ:

 4على جزئیات 3ھي الأمر الكلي الذي ینطبق
كثیرة تفھم أحكامھا منھا،ومنھا مالا 

یختص بباب، كقولنا: الیقین لایرفع 
كل كفارة  بالشك، ومنھا مایختص كقولنا:
 سببھا معصیة فھي على الفور.

ي القضیة الكلیة ،ھذا المراد بالأمر الكل
وننبھ ھنا إلى أنھ ینبغي أن یحمل كلام 

                                                                                                                                                                              
ینظر: تاج الدین عبد الوھاب بن تقي الدین   1

م، دار 1991-ه1411، 01السبكي، الأشباه والنظائر، ط
./ یعقوب بن عبد الوھاب 11، ص01الكتب العلمیة، ج

   .22الباحسین، القواعد الفقھیة ص
تاج الدین عبد الوھاب بن علي بن عبد  ھو 2

مؤرخ وفقیھ وأصولي أشعري شافعي، ه)، 771الكافي(ت 
نسبة إلى (سبك)، لقبھ (قاضي القضاة) وانتھت إلیھ 
ریاسة القضاء في الشام، من شیوخھ: والده السبكي 

 =مني والمزي وابن تمام وبنت الكمال،(الأب) والذھب
مؤلفاتھ: طبقات الشافعیة الكبرى، الوسطى،  =

ملتقى أھل عضو (الصغرى، شرح مختصر ابن الحاجب،... 
، الوفیات والأحداث، د -غفر الله لھ -الحدیث / الباحث 

 ).164ط ، د س، ص
یراد بالانطباق ھنا وفي التعریفات الأخرى   3

بالإشتمال، فكون الكلي ینطبق على جزئیات، أي یشتمل 
علیھا، لكن المراد بالإشتمال ھنا الاشتمال بالقوة 

سر كذلك ـ القریبة من الفعل لا الاشتمال بالفعل،وف
الانطباق ـ بالحمل أي حمل المفھوم الكلي على 

(ینظر:یعقوب الباحسین ,القواعد الفقھیة الأفراد
 ).25,ص
یراد بھا ـ الجزئیات ـأفراد ذلك المفھوم الكلي  

ـالأمر أو القضیة الكلیة ـ الذي ھو موضوع 
(ینظر:یعقوب الباحسین ,القواعد الفقھیة القاعدة
 ,ص26).4
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ابن السبكي{ومنھا مالا یختص 
على أنھ لیس من صلب  بباب.....إلخ}

التعریف،بل ھو شرح لھ، وبیان لأقسام 
المعرПف، لأن مثل ھذا الكلام لیس من طبیعة 

التعریفات التي الأصل فیھا الإیجاز، 
ومثل ذلك لا والبعد عن التفصیلات والشرح،
 یخفى على بن السبكي رحمھ الله.

  التعریف الرابع :

القاعدة ھي  1قال سعد الدین التفتازاني
كلي ینطبق على جزئیاتھ لیТتعرف  2حكم

 .1أحكامھا منھ

                                                        
مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني، سعد ھو  1

م)، ولد  1390 - 1312ھـ =  793 - 712الدین(
بتفتازان (من بلاد خراسان) وأقام بسرخس ثم سمرقند، 

من أئمة العربیة والبیان والمنطق، من مؤلفاتھ: 
تھذیب المنطق و المطول في البلاغة، مقاصد الطالبین 

و، شرح العقائد في الكلام، إرشاد الھادي في النح
النسفیة وحاشیة على شرح العضد على مختصر ابن 

الحاجب في الأصول، التلویح إلى كشف غوامض التنقیح  
و شرح التصریف العزي في الصرف، وھو أول ما صنПف من 

الكتب، شرح الشمسیة في المنطق، شرح الأربعین 
النوویة... توفي في سمرقند، ودفن في سرخس.(خیر 

ود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي، الدین بن محم
 ).219ص07الأعلام، ج

یراد من الحكم ھنا القضیة،سمیت بذلك مجازا،من 2
إطلاق الجزء على الكل، لأن القضیة اسم للحكم 

(ینظر:یعقوب الباحسین والمحكوم علیھ والمحكوم بھ
 .)26,القواعد الفقھیة ,ص
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  التعریف الخامس :

القاعدة ھي  2قال السید الشریف الجرجاني
 قضیة كلیة منطبقة على جمیع جزئیاتھا.

 .3تعریفھ للقانونوھذا التعریف یوافق 

 

وھذه التعریفات كلھا متقاربة تؤدي معنى 
متحداК وإن اختلفت عباراتھا حیث تفید 

جمیعھا أن القاعدة ھي حكم أو أمر كلي 
الجزئیات  أو قضیة كلیة تفھم منھا أحكام

 التي تندرج تحت موضوعھا وتنطبق علیھا.
قال بأنھا قضیة أغلبیة  الأئمة من ومن

الحموي في غمز كما جاء عند الإمام 
ھي عند الفقھاء حكم أكثري  :فقال 4العیون

                                                                                                                                                                              
لویح سعد الدین مسعود بن عمر التفتازاني، شرح الت 

، 01على التوضیح، د ط، د س، مكتبة صبیح بمصر، ج
 ص1.34

 816السید الشریف على بن محمد بن على الجرجاني( 2
م)، من كبار علماء العربیة. ولد في  1413ھـ = 

تاكو ودرس في شیراز، وأقام بھا إلى أن توفى ولھ 
نحو خمسین مصنفا منھا :التعریفات، وشرح المواقف، 

.(موقع وزارة الأوقاف المصریة ، وشرح السراجیة...
موسوعة الأعلام (تراجم موجزة للأعلام)، د ط، د س، 

 )102ص
فقد عرف القانون: أمر كلي منطبق على جزئیاتھ 3

التي یتعرف أحكامھا منھ،كقول النحاة: الفاعل 
مرفوع والمفعول منصوب،والمضاف إلیھ مجرور/ علي بن 

لتعریفات، محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني، ا
-ه 1403، 01تح جماعة من العلماء بإشراف الناشر، ط

 171م ، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان ص1983
أحمد بن محمد مكي، أبو العباس، شھاب الدین  4

م) مدرПس، من علماء  1687 -ھـ 1098الحسیني الحموي(
الحنفیة. حموي الأصل، مصري.من مؤلفاتھ:غمز عیون 
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أو أغلبي لا كلي ینطبق على أكثر أو معظم 
 1جزئیاتھ لتعرف أحكامھا منھ

وقال في تھذیب الفروق: ومن المعلوم أن 
أكثر قواعد الفقھ أغلبیة، والقول إن 

أكثر قواعد الفقھ أغلبیة مبني على وجود 
تثناة من تلك القواعد تخالف مسائل مس

أحكامھا حكم القاعدة، ولذلك قیل: حینما 
أرجع المحققون المسائل الفقھیة عن طریق 
الاستقراء إلى قواعد كلیة كل منھا ضابط 

وجامع لمسائل كثیرة، واتخذوھا أدلة 
لإثبات أحكام تلك المسائل رأوا أن بعض 

فروع تلك القواعد یعارضھ أثر أو ضرورة 
أو علة مؤثرة تخرجھا عن الاطراد أو قید 

 Кفتكون مستثناة من تلك القاعدة ومعدولا
بھا عن سنن القیاس فحكموا علیھا 

 بالأغلبیة لا بالاطراد.
ولكن العلماء مع ذلك قالوا: إن ھذا (أي 
الاستثناء وعدم الاطراد) لا ینقض كلیة تلك 

القواعد ولا یقدح في عمومھا للأسباب 
 الآتیة:

  لما كان مقصد الشارع ضبط الخلق إلى
القواعد العامة، وكانت القواعد التي 

                                                                                                                                                                              
شباه والنظائر لابن نجیم، نفحات البصائر في شرح الأ

القرب والاتصال و الدر النفیس في مناقب 
الشافعيП،......( خیر الدین بن محمود بن محمد بن 

 ).239، ص01علي بن فارس، الزركلي، الأعلام، ج
بن محمد مكي أبو العباس شھاب الدین  أحمد 1

الحسیني الحموي الحنفي، غمز عیون البصائر في شرح 
م، دار الكتب 1985-ه1405-01الأشباه والنظائر، ط

  .51، ص01العلمیة، ج
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قد جرت بھا سنة الله أكثریة لا عامة، 
وكانت الشریعة موضوعة على مقتضى ذلك 

الوضع، كان من الأمر الملتفت إلیھ 
إجراء القواعد على العموم العادي لا 

على العموم الكلي العام الذي لا 
.ویقول الشاطبي في یتخلف عنھ جزئي ما

موافقاتھ تأییداК لھذا: إن الأمر 
الكلي إذا ثبت فتخلف بعض الجزئیات 
 ،Кعن مقتضاه لا یخرجھ عن كونھ كلیا

وأیضاК فإن الغالب الأكثري معتبر في 
 الشریعة اعتبار القطعي.

  إن المتخلفات الجزئیة لا ینتظم منھا
كلي یعارض ھذا الكلي الثابت، وھذا 

لاستقرائیة، وإنما شأن الكلیات ا
یتصور أن یكون تخلف بعض الجزئیات 

قادحاК في الكلیات العقلیة.فالكلیات 
الاستقرائیة صحیحة وإن تخلف عن 

مقتضاھا بعض الجزئیات.كما یقال كل 
حیوان یحرك فكھ الأسفل حین المضغ، 

وھذه قاعدة كلیة استقرائیة خرج 
عنھا: التمساح، حیث یقال: إنھ یحرك 

حین المضغ فخروج التمساح فكھ الأعلى 
عن القاعدة لا یخرجھا عن كونھا كلیة. 

فكأنھ قیل: كلي حیوان یحرك فكھ 
الأسفل حین المضغ إلا التمساح.فالعموم 
العادي المبني على الاستقراء لا یوجب 

یوجب عدم التخلف  عدم التخلف بل الذي
إنما ھو العموم العقلي لأن العقلیات 

ما الشرعیات طریقھا البحث والنظر، وأ
فطریقھا الاستقراء ولا ینقضھ تخلف بعض 

 الجزئیات.
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  ومن ناحیة أخرى فإن تخلف مسألة ما
عن حكم قاعدة ما یلزم منھ اندراج 
ھذه المسألة تحت حكم قاعدة أخرى، 

فالمسألة المخرЧجة تندرج ظاھراК تحت 
حكم قاعدة، ولكنھا في الحقیقة 

مندرجة تحت حكم قاعدة أخرى وھذا من 
اب تنازع المسألة بین قاعدتین.فلیس ب

إذاК استثناء جزئیة من قاعدة ما 
بقادح في كلیة ھذه القاعدة ولا بمخرج 
لتلك الجزئیة عن الاندراج تحت قاعدة 

 1أخرى.
 تعریف الفقھ لغة واصطلاحا : انيالثالفرع 

(ف ق ھـ) : الفقھ في اللغة من مادة 
وكل علم لشيء فھو فقھ  ،الفقھ فھم الشيء

والفقھ على لسان حملة الشرع علم خاص 
وفقھ فقھا من باب تعب إذا علم وفقھ 

بالضم مثلھ وقیل بالضم إذا صار الفقھ 
لھ سجیة الشيء وھو یتفقھ في العلم مثل 

 یتعلم.
ارة عن فھم غرض المتكلم من عب وقیل:
 .كلامھ

وفي الاصطلاح: ھو العلم بالأحكام الشرعیة 
العملیة المكتسب من أدلتھا التفصیلیة، 

وقیل: ھو الإصابة والوقوف على المعنى 
الخفي الذي یتعلق بھ الحكم، وھو علم 
مستنبط بالرأي والاجتھاد، ویحتاج فیھ 
إلى النظر والتأمل، ولھذا لا یجوز أن 

                                                        
محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث  1

الغزي، الوجیز في إیضاح القواعد الفقھیة الكلیة، 
م، مؤسسة الرسالة بیروت، 1996-ه1416، 04ط
 .14،16،17،18ص
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یسمى الله تعالى فقیھКا؛ لأنھ لا یخفى علیھ 
 1شيء.

  الفقھیةتعریف القاعدة : ثالثالفرع ال

أما تعریف القاعدة الفقھیة باعتبارھا 
 علما أو مركبا إضافیا

فھي: حكم أغلبي، یأتي تحتھ مسائل فقھیة 
فرعیة، یТتЙعЙرЧف من خلالھ على أحكام تلك 

 2المسائل.

: "القاعدة في اصطلاح: حكم 3يدموقال الخا
كلي ینطبق على جمیع جزیئاتھ لیТتЙعرЧف بھ 

ندرج تحتھا من أحكام الجزئیات والتي ت
 الحكم الكلي".

 
 

                                                        
أحمد بن محمد بن علي الفیومي ، المصباح ینظر:  

علي بن محمد بن علي الزین الشریف  /479،صالمنیر
  1 الجرجاني، التعریفات، ص168.

أبو محمد ،صالح بن محمد بن حسن آل عمیر الأسمري  2
القحطاني، مجموعة الفوائد البھیة على منظومة 

 .19م، ص2000-ه1420، 01القواعد الفقھیة، ط
ھو حمد بن محمد بن مصطفى بن عثمان، أبو سعید  3

الخادمي أصلھ من بخارى. ومولده ووفاتھ في قریة 
فقیھ ، م) 1763 - 1701ه ـ= 1176 - 1113(خادم)(

أصولي، من علماء الحنفیة من مؤلفاتھ:مجمع الحقائق 
في أصول الفقھ، وشرحھ منافع الدقائق و حاشیة على 

البریقة المحمودیة في  درر الحكام في فقھ الحنفیة،
الطریقة المحمدیة للبركلي ، و شرح الرسالة شرح 

خیر الدین بن محمود بن (الولدیة للغزالي،.....
 ).68، ص07فارس، الزركلي، الأعلام،جمحمد بن علي بن 
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 و لقد اعترض على ھذا التعریف من 
 :1جھتین

الأولى: أن القاعدة الفقھیة أغلبیة 
ولیست كلیة، لأن القاعدة الفقھیة كثیرا 
 ما یند عنھا بعض فروعھا وتستثنى منھا.

والثانیة: أن ھذه التعریفات لیست فیھا 
ما یحدد نوع الجزئیات الداخلة تحتھا، 

تعریفات للقاعدة عموما لا للقاعدة فھي 
 الفقھیة خاصة.

و یظھر أن من عرЧف القاعدة بما تقدم من 
تعریفات لم یرد تعریف القاعدة الفقھیة 

خاصة، وإنما أراد تعریف القاعدة 
بعمومھا، ثم یتعین المراد منھا بما 

 تضاف إلیھ أو توصف بھ.
كما أنھ یمكن أن یقال: إنھ لا یمتنع أن 

القاعدة الفقھیة وصف الكلیة  یطلق على
وإن كانت في واقعھا أغلبیة من حیث أنھا 

كلیة بالقوة. أي أنھا من حیث الصیغة 
صالحة لشمول جمیع جزئیاتھا، وإنما 

یستثنى منھا ما دل الدلیل على خروجھ عن 
 حكمھا لیدخل في قاعدة أخرى غالبا.

وعلى كل فقد عرف بعض المعاصرین القاعدة 
ت التي حاولوا بھا تفادي ببعض التعریفا

 تلك الاعتراضات ومن ذلك:
وتعریف الدكتور الندوي لھا بأنھا: "أصل 
فقھي كلي یتضمن أحكاما تشریعیة عامة من 

                                                        
عبد الرحمان بن صالح العبد اللطیف، القواعد  1

-ه1423، 01والضوابط الفقھیة المتضمنة للتیسیر، ط
م، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامیة، 2003

المدینة المنورة، المملكة العربیة 
  .40...37السعودیة،ص
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أبواب متعددة في القضایا التي تدخل تحت 
 .1موضوعھ"

لم  -ھو ظاھر  كما –وھذا التعریف الأخیر 
یتحاش وصف القاعدة الفقھیة بالكلیة؛ 

 أن الكلیة نسبیة لا شمولیة.لأنھ یرى 

وعرفھا مصطفى الزرقا: أصول فقھیة كلیة 
 Кفي نصوص موجزة دستوریة تتضمن أحكاما

تشریعیة عامة في الحوادث التي تدخل تحت 
 2موضوعھا.

 

:ھي كل كلي ھو أخص من 3وعرفھا المقري 
الأصول وسائر المعاني العقلیة العامة، 

ھیة وأعم من العقود، وجملة الضوابط الفق
 4الخاصة.

تعریف الباحسین:قضیة كلیة شرعیة عملیة 
 جزئیاتھا قضایا كلیة شرعیة عملیة.

                                                        
-ه1414، 03ط علي أحمد الندوي، القواعد الفقھیة، 

 1994م، دار القلم، دمشق، ص1.45
، 01مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقھي العام، ط 

 1418ه-1998م، دار القلم، دمشق، ج02، ص2.900
ھو محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر، أبو عبد الله  3

ه ـ  758القرشي التلمساني، الشھیر بالمقري (ت
لمتصوفین. من م)باحث، من الفقھاء الأدباء ا1357

علماء المالكیة، ولد بتلمسان ودفن فیھا، من 
مؤلفاتھ: القواعد، الحقائق والرقائق،....(خیر 

الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي، 
 ).37، ص07الأعلام، ج

أبو عبد الله محمد بن أحمد المقري، القواعد، تح  
 أحمد بن عبد الله بن حمید، د ط، د س، ج01، ص4.212
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أو:قضیة فقھیة كلیة،جزئیاتھا قضایا 
 1فقھیة كلیة.

  المطلب الثاني : مفھوم الضابط الفقھي 

 وفیھ مایلي:

: لزوم الشيء الضبطالضابط لغة:الفرع الأول:  
ضبطا » 1«وحبسھ، ضبط علیھ وضبطھ یضبط 

: الضبط لزوم شيء لا یفارقھ یل، وقوضابطة
في كل شيء، وضبط الشيء حفظھ بالحزم، 

والرجل ضابط أي حازم. ورجل ضابط 
وضبنطى: قوي شدید، وفي التھذیب: شدید 

البطش والقوة والجسم. ورجل أضبط: یعمل 
 بیدیھ جمیعا

عملھ. ویقال: فلان لا  الضابط: القوي على
یضبط عملھ إذا عجز عن ولایة ما ولیھ. 

ورجل ضابط: قوي على عملھ. ولعبة للأعراب 
تسمى الضبطة والمسة، وھي الطریدة. 

 2والأضبط: اسم رجل.

  الضابط اصطلاحا : الفرع الثاني 

 ففیھ ثلاثة آراء:

أن الضابط بمعنى القاعدة  الرأي الأول:
بدون تفریق بینھما، أي أن الضابط 

                                                        
یعقوب بن عبد الوھاب الباحسین، القواعد الفقھیة،  

 ص1.54
محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدین ابن  2

لسان العرب،  ،منظور الأنصاري الرویفعي الإفریقي
 . 340،341ص 07ه، دار صادر بیروت، ج1414، 03ط
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والقاعدة مصطلحان مترادفان یدلان على 
 .1معنى واحد

وھو الاختیار الشائع في المصادر الفقھیة 
وفي عدد من كتب القواعد الفقھیة 

 والمتبنى في دراستنا ھذه.

أن الضابط ھو غیر  الرأي الثاني:
ق من مجال القاعدة، فمجال الضابط أضی

القاعدة فھما متفقان في كلا منھما حكم 
 كلي تندرج تحتھ فروع.

 إلا أن الضابط یختص بباب واحد فقط. 

والقاعدة أوسع مجالا، فھي تتعلق بعدة 
 2أبواب عدیدة.

                                                        
كمال بن الھمام في  ولقد أخذ بھذا الرأي كل من: 1

كتابھ التحریر فقد جعل القاعدة كالضابط والقانون 
التقریر والتحبیر على تحریر كمال  والأصل والحرف
وزاد علیھ أمیر بادشان في تیسیر  /.29ابن الھمام ص

تیسیر  التحریر"...فھي ألفاظ مترادفة اصطلاحا"
ولقد جعل التھانوي تعریف القاعد  ./15التحریر ص
قائلا:" بأنھ ـ أي الضابط ـ حكم كلي ینطبق  كالضابط

كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم  على جزئیاتھ"/
والفیومي قال "والقاعدة في الاصطلاح بمعنى  ./1110ص

الضابط وھي الأمر الكلي المنطبق على جمیع 
وأخذ بھذا الرأي  ./510المصباح المنیر صجزئیاتھ"

رف الضابط جملة من المعاصرین منھم البركتي فقد ع
التعریفات بأنھ "حكم كلي ینطبق على الجزئیات"

وكذلك أصحاب المعجم الوسیط فقد  ./133الفقھیة ص
المعجم  عرف عندھم "حكم كلي ینطبق على جزئیاتھ"

  .533الوسیط ص 
وممن تبنى ھذا الرأي كل من الإمام تاج الدین بن  2

والغالب فیما اختص بباب وقصد بھ السبكي حیث قال:"
الأشباه والنظائر صور متشابھة أن یسمى ضابطا"نظم 
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أوسع من أن مصطلح الضابط  1:الرأي الثالث
عدة إطلاقات ت مصطلح القاعدة فقد ذكر

 للضابط منھا:

 تعریف الشيء الضابط على إطلاق

على المقیاس الذي یكون علامة على  إطلاقھ
 تحقیق معنى من المعاني 

وقد یطلقونھ على تقاسیم الشيء أو 
 أقسامھ

وقد یطلقونھ على أحكام فقھیة عادیة لا 
 تمثل قاعدة ولا ضابطا.

ومن خلال ھذه قال الدكتور الباحسین :"
الآراء یترجح لنا أن نحمل الضابط على 

ي الدال على الحصر والحبس، معناه اللغو
فالضابط ھو كل ما یحصر ویحبس، سواء كان 
بالقضیة أو الحكم الكلي ، أو بالتعریف 

،أو بذكر مقیاس الشيء، أو بیان أقسامھ، 
أو شروطھ ، أو أسبابھ ، وحصرھا.فیحسن 

تعریفھ بأنھ كل ما یحصر جزئیات أمر 
 معین.

                                                                                                                                                                              
وقال المقري"وأما الضابط فھو یجمعھا  ./11للسبكي ص

 ./108القواعد للمقري صـ أي الفروع ـ من باب واحد"
وقال أبو البقاء الكفوي أ"ن الضابط یجمع فروعا من 

 .728الكلیات ص  باب واحد"
یة، یعقوب بن عبد الوھاب الباحسین، القواعد الفقھ 

 ص63،64،65،66،67(بتصرف).1



 

 24 

أو نقول ھو ما انتظم صورا متشابھة في 
واحد، غیر ملتفت فیھا إلى معنى  موضوع

 ."جامع مؤثر

 

 

  الضابط الفقھي:الفرع الثالث :

ھو مصطلح أو لقب علمي یطلق على فن شرعي 
یعني حصر الفروع الفقھیة الواقعة في 
باب فقھي واحد ، كباب الطھارة ،وباب 

الصلاة ، و باب البیع ،وباب الكفارة ، 
 وباب الزواج.

وعلیھ ، یمكن القول بأن الضوابط 
الفقھیة ھي كل ما یحصر جزئیات فقھیة 

المبدأ "واردة في باب فقھي واحد أو أنھا
الفقھي الكلي الذي یحوي جزئیاتھ 

 .1"الواقعة في باب فقھي واحد

بأنھا قضیة  وقد عرفھا یعقوب الباحسین
 كلیة تجمع فروعا من باب واحد.

الجامع لفروع  ھو وقال ـ عن الضابط ـ
 2وجزئیات في باب واحد.

                                                        
نور الدین مختار الخادمي، القواعد الفقھیة ص  

1.130 
یعقوب بن عبد الوھاب الباحسین، القواعد الفقھیة  

 ص2.75/74
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وعرفت أیضا أنھا قضیة كلیة فقھیة 
 1منطبقة على فروع من باب.

  المطلب الثالث : أھمیة وفائدة القواعد والضوابط الفقھیة. 

یتخرج ھذا الباب على اعتبار الضابط 
بمعنى القاعدة تعریفا واحدا،وسبق أن 

 أشرنا إلى ذلك.

في بیان أھمیة وفائدة العلم بالقواعد و
الفقھیة ھناك جملة من أقوال الأئمة 

 نوردھا كالآتي:

والقسم  " 2قال الإمام شھاب الدین القرافي
الثاني قواعد كلیة فقھیة جلیلة كثیرة 
العدد عظیمة المدد مشتملة على أسرار 

الشرع وحكمھ، لكل قاعدة من الفروع في 
ذكر منھا شيء الشریعة ما لا یحصى ولم ی

 في أصول الفقھ.
وإن اتفقت الإشارة إلیھ ھنالك على سبیل 

الإجمال فبقي تفصیلھ لم یتحصل، وھذه 
                                                        

محمد بن عبد الله بن عابد الصواط، القواعد  1
والضوابط الفقھیة عند ابن تیمیة في فقھ الأسرة، 

ان الحدیثة ، م، مكتبة دار البی2001-ه1422، 01ط
 .97، ص01المملكة العربیة السعودیة، ج

أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن، أبو العباس، شھاب  2
م) من علماء  1285ھـ  684الدین الصنھاجي القرافي(ت

المالكیة وھو مصري المولد والمنشأ والوفاة لھ 
مؤلفات جلیلة في الفقھ والأصول، منھا: أنوار 

الذخیرة في فقھ البروق في أنواء الفروق، 
المالكیة، شرح تنقیح الفصول في الأصول و مختصر 

تنقیح الفصول ،الخصائص في قواعد العربیة، 
....(خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، 

 ).65، ص01الزركلي، الأعلام، ج
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القواعد مھمة في الفقھ عظیمة النفع 
وبقدر الإحاطة بھا یعظم قدر الفقیھ، 

ویشرف ویظھر رونق الفقھ ویعرف وتتضح 
مناھج الفتاوى وتكشف، فیھا تنافس 

لاء، وبرز القارح العلماء وتفاضل الفض
على الجذع وحاز قصب السبق من فیھا برع، 

ومن جعل یخرج الفروع بالمناسبات 
الجزئیة دون القواعد الكلیة تناقضت 

علیھ الفروع واختلفت وتزلزلت خواطره 
فیھا واضطربت، وضاقت نفسھ لذلك وقنطت، 

واحتاج إلى حفظ الجزئیات التي لا تتناھى 
من طلب  وانتھى العمر ولم تقض نفسھ

مناھا ومن ضبط الفقھ بقواعده استغنى عن 
حفظ أكثر الجزئیات لاندراجھا في 

الكلیات، واتحد عنده ما تناقض عند غیره 
 وتناسب.

وأجاب الشاسع البعید وتقارب وحصل طلبتھ 
في أقرب الأزمان وانشرح صدره لما أشرق 

فیھ من البیان فبین المقامین شأو بعید 
 1شدید.وبین المنزلتین تفاوت 

بأنھا:"تضبط  2قال ابن رجب الحنبلي
للفقیھ أصول المذھب، وتطلعھ من مآخذ 

                                                        
أبو العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد  1

الفروق وأنوار الرحمان المالكي الشھیر بالقرافي، 
البروق في أنواء الفروق، د ط، د س، عالم الكتب، 

 .3/4ص/01ج
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب السПلامي البغدادي ثم  2

ھـ =  795 - 736الدمشقيП، أبو الفرج، زین الدین(
 م) 1393 - 1335

حافظ للحدیث، من العلماء. ولد في بغداد ونشأ 
ع الترمذي، وتوفي في دمشق. من مؤلفاتھ:شرح جام
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الفقھ على ما كان عنھ قد تغیب، وتنظم 
لھ منثور المسائل في سلك واحد، وتقید 

 1لھ الشوارد، وتقرب علیھ كل متباعد"

وھذه :"2وقال الإمام بدر الدین الزركشي
 قواعد تضبط للفقیھ أصول المذھب، وتطلعھ
من مأخذ الفقھ على نھایة المطلب وتنظم 

عقده المنثور في سلك وتستخرج لھ ما 
 3"یدخل تحت مِلОكٍ 

اعلم أن فن الأشباه :"4وقال السیوطي
والنظائر فن عظیم، بھ یطلع على حقائق 

                                                                                                                                                                              
جامع العلوم والحكم في الحدیث، وھو المعروف بشرح 

الأربعین، الاستخراج لأحكام الخراج، القواعد 
الفقھیة،... (خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي 

 ).295، ص03بن فارس، الزركلي، الأعلام، ج

زین الدین عبد الرحمان بن أحمد بن رجب بن  1
الدمشقي، الحنبلي،  الحسن، السلامي، البغدادي،ثم

القواعد لابن رجب، د ط ، د س، دار الكتب العلمیة، 
 .02ص
محمد بن بھادر بن عبد الله الزركشي، أبو عبد الله،  2

م) عالم  1392 - 1344ھـ =  794 - 745بدر الدین (
بفقھ الشافعیة والأصول، تركي الأصل، مصري المولد 

أصول والوفاة، من مؤلفاتھ و البحر المحیط في 
الفقھ، الدیباج في توضیح المنھاج في الفقھ، 

المنثور یعرف بقواعد الزركشي في أصول الفقھ،..... 
(خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، 

 .)60، ص06الزركلي، الأعلام، ج
أبو عبد الله بدر الدین محمد بن عبد الله بن بھادر  3

-ه1405، 02الزركشي،المنثور في القواعد الفقھیة، ط
 .66، ص03م، وزارة الأوقاف الكویتیة، ج1985

عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدین  4
 1445ھـ /  911 - 849الخضیري السیوطي، جلال الدین (

إمام حافظ مؤرخ أدیب، نشأ في القاھرة م)  1505 -
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الفقھ ومداركھ، ومآخذه وأسراره، ویتمھر 
في فھمھ واستحضاره، ویقتدر على الإلحاق 

أحكام المسائل التي والتخریج، ومعرفة 
لیست بمسطورة، والحوادث والوقائع التي 

لا تنقضي على ممر الزمان، ولھذا قال بعض 
 1أصحابنا: الفقھ معرفة النظائر.

من خلال ھذه النصوص تتبین أھمیة و
القواعد الفقھیة وفائدتھا ومكانتھا 

 وھي كالآتي:الفقھیة 

 ھي أحد قسمي أصول الشریعة الإسلامیة.-

ضبط الفروع المتناثرة والجزئیات ت -
الفقھیة المتشابھة في إطار واحد لتسھیل 

حفظھا واستحضارھا وإدراك الروابط 
المشتركة بینھا. ، یعني: الذي یدرس 

القواعد الفقیھة تنتظم عنده الأمور، یرى 
المسائل كأنھا تجمعھا یجمعھا خیطУ واحد 

كالسЫبОحЙة كما أنھا تنتظمھا سلكУ واحد 
 القواعد الفقھیة تجمع لك المسائل.كذلك 

مثلاК تقول: المشقة تجلب التیسیر، فھذه 
القاعدة تدخل معك في كل فروع الفقھ، أو 
                                                                                                                                                                              

یتیماК وتوفي فیھا، من مؤلفاتھ: الإتقان في علوم 
المنیفة، الأشباه والنظائر في القرآن، الأحادیث 

العربیة، الأشباه والنظائر في فروع الشافعیة، . 
(معجم الشعراء العرب، تم جمعھ من موقع الموسوعة 

 .)1080الشعریة، ص
عبد الرحمان بن أبي بكر، جلال الدین  1

 -ه1411، 01ه)، الأشباه والنظائر، ط911السیوطي(ت
  .06م، دار الكتب العلمیة، ص1990



 

 29 

تدخل في كل شيء، في سفر وفي مرض وفي 
طعام وفي عملیات جراحیة، فنقول: فروع 

كثیرة تجتمع فتلتئم وتنزل تحت كلمة 
وجیزة ھي: المشقة تجلب التیسیر، أو 

 1تبیح المحظورات. الضرورات

، ورفع قدر الاستدلالتقویة الحجة عند  -
بھ  والارتقاءالفقیھ ومنزلتھ الفقھیة 

إلى مراتب الاجتھاد، وتكوین الملكة 
الفقھیة لھ، وتمكینھ من كشف آفاق الفقھ 

تنیر أمامھ الطریق لدراسة  الإسلامي،
أبواب الفقھ الواسع، ومعرفة الأحكام 

عروضة علیھ، الشرعیة في المسائل الم
واستنباط الحلول للوقائع المتجددة، 

 المتكررة، والحوادث الجدیدة. والمشاكل
"وبھا یرتقي 2ولعل ھذا ماعناه ابن نجیم
 .3الفقیھ إلى درجة الاجتھاد"

تساعد القواعد الكلیة في إدراك مقاصد  -
الشریعة، وأھدافھا العامة؛ لأن مضمون 

القواعد الفقھیة یعطي تصوراК واضحاК عن 
                                                        

القواعد الفقھیة بین الأصالة محمد حسن عبد الغفار،  
 والتوجیھ، د ط، د س، ص1.09

زین الدین بن إبراھیم بن محمد، الشھیر بابن  2
م) فقیھ حنفي، من العلماء. 1563ه ـ970نجیم (ت 

مصري، لھ تصانیف، منھا الأشباه والنظائر في أصول 
الفقھ ، البحر الرائق في شرح كنز الدقائق في 

قھ، الرسائل الزینیة، .... (خیر الدین بن الف
محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي، الأعلام، 

 ) 64، ص03ج
زین الدین بن إبراھیم بن محمد المعروف بابن  3

م، 1999-ه1419، 01نجیم المصري،الأشباه النظائر، ط
 .14دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، ص
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المقاصد والغایات، مثل "المشقة تجلب 
التیОسیر"، أو "الرخص لا تناط بالمعاصي 

"، أو "تصرف الإمام على الرعیة منوط 
بالمصلحة"، وغیر ذلك من الفوائد 

تحصل من دراسة القواعد  إلىافع والمن
 1الفقھیة.

تمكین غیر المتخصصین في الشریعة من  -
معرفة العلوم الشرعیة بیسر وبسھولة فمن 

المعلوم أن ھناك الكثیر من المثقفین 
(كالمحامین والقضاة والأدباء والإعلامیین 

....) الذین لا یقدرون على استیعاب 
الفروع الفقھیة لكثرتھا وتداخلھا 

صعوبة صیاغتھا أحیانا، لذلك وТضعت و
القواعد لتسھل لھم الإلمام بالفقھ 

 2بالإلمام بقواعده وضوابطھ.

 

 

 

 

 

 

                                                        
الفقھیة وتطبیقاتھا محمد مصطفى الزحیلي، القواعد  

 في المذاھب الأربعة، ط01، 1427ه-2006م، ص1.28
نور الدین مختار الخادمي، القواعد الفقھیة،  

 ص2.36
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  المبحث الثاني : مفھوم المقاصد الشرعیة وأقسامھا وأھمیتھا.

  المطلب الأول: تعریف المقاصد الشرعیة لغة واصطلاحا.

مقاصد الشریعة مركب مكون من كلمتین 
"مقاصد"و"شریعة", فوجب تعریف كل واحدة 

 والاصطلاحیة  :من الناحیة اللغویة 

  تعریف المقاصد لغة : الفرع الأول

(ق ص د) : قЙصЙدОتТ الشЧيОءЙ وЙلЙھТ وЙإِلЙیОھِ قЙصОدКا 
مِنО بЙابِ ضЙرЙبЙ طЙلЙبОتТھТ بِعЙیОنِھِ وЙإِلЙیОھِ قЙصОدِي 

وЙمЙقОصِدِي بِفЙتОحِ الصЧادِ وЙاسОمТ الОمЙكЙانِ بِكЙسОرِھЙا 

مفھوم المقاصد 
و  أقسامھاالشرعیة و 

  فوائدھا

مفھوم  المطلب الأول :
  المقاصد الشرعیة

المقاصد  أقسامالمطلب الثاني :
  الشرعیة

 وائدأھمیة و فالمطلب الثالث :
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 ТضОعЙبЙنٍ وЧیЙعТصِدٍ مОقЙم ТوОحЙن  ЙدОصЙقОال ЙعЙمЙاءِ جЙھЙقТفОال
 1عЙلЙى قТصТودٍ.

ومن الدلالات اللغویة لكلمة المقاصد 
 مایلي :

لى الله وعقولھ تعالى {، _استقامة الطریق1
على الله تبیین أي ، 9قصد السبیل}النحل
والدعاء إلیھ بالحجج ، الطریق المستقیم

 2والبراھین الواضحة .

یقال قصده وفي الأمر ، _الاعتدال والتوسط2
توسط لم یفرط ولم یفرط وفي الحكم عدل 

ولم یمل ناحیة وفي النفقة لم یسرف ولم 
 3یقتر وفي مشیھ اعتدل فیھ .

، 19لقمانقال الله تعالى{وأقصد في مشیك}
القصد القصد [وقولھ صلى الله علیھ وسلم

 4]تبلغوا

                                                        
أحمد بن محمد بن علي الفیومي ، المصباح  

 المنیر،ج02، ص1.504
محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدین ابن  2

الإفریقي، لسان العرب،  منظور الأنصاري الرویفعي
 .353، ص03ه، دار صادر بیروت، ج1414، 03ط

مجمع اللغة العربیة بالقاھرة(إبراھیم مصطفى/  3
أحمد الزیات/ حامد عبد القادر/ محمد النجار)، 

 .738، ص02المعجم الوسیط، ج
محمد بن إسماعیل أبو عبد الله البخاري الجعفي،  4

أمور رسول الله صلى الجامع المسند الصحیح المختصر من 
الله علیھ وسلم وسنتھ وأیامھ = صحیح البخاري، تح 

ه، دار طوق 1422، 01محمد زھیر بن ناصر الناصر، ط
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 الطریق الوسط المعتدل. لزموااِ أي 

  الشریعة لغة: تعریف الفرع الثاني

ع شرعا وشروعا: شرع: شرع الوارد یشر
 وشرعت الدواب في ،تناول الماء بفیھ

ودواب  ،الماء تشرع شرعا وشروعا أي دخلت
والشریعة  ،الماءشروع وشرع: شرعت نحو 

ینحدر  والشراع والمشرعة: المواضع التي
وبھا سمي ما شرع الله  إلى الماء منھا،

للعباد شریعة من الصوم والصلاة والحج 
والشرعة والشریعة في ، والنكاح وغیره

كلام العرب: مشرعة الماء وھي مورد 
الشاربة التي یشرعھا الناس فیشربون 

 منھا ویستقون.

وقولھ تعالى {لكل جعلنا منكم شرعة 
 48ومنھاجا }المائدة 

الدین،  : الشرعةتفسیرالقیل في  
 والمنھاج الطریق

: الشرعة والمنھاج جمیعا وقیل 
 1والطریق ھاھنا الدین .الطریق،

                                                                                                                                                                              
النجاة، كتاب الرقاق، باب القصد والمداومة على 

 .6463، رقم الحدیث98، ص08العمل، ج

 
محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدین ابن  

، 8یفعي الإفریقي، لسان العرب، جمنظور الأنصاري الرو
 ص175، 1761
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الشریعة: ما شرع الله تعالى لعباده،  
والظاھر المستقیم من المذاھب،كالشرعة، 

بالكسر فیھما، والعتبة، ومورد 
 1الشاربة،كالمشرعة، (وتضم راؤھا) .

 مقاصد الشریعة اصطلاحا: تعریف الفرع الثالث

یھتموا بتعریف  علماء الأصول القدامى لم
لم  2م الشاطبيحتى الإما، المقاصد الشرعیة

ولعلى الذي صرفھ عن ، یضع حدا واضحا لھا
ذلك أنھ لم یكتب كتابھ المخصص في 

اس بل المقاصد من الموافقات لعامة الن
وھم في غنى ، للراسخین في علوم الشریعة

لھم ,إلا أنھ قد تطرق إلى عن تعریفھا 
تعریفھا بعض العلماء المحدثین من 

 بینھم:

                                                        
مجد الدین أبو طاھر محمد بن یعقوب  1

الفیروزآبادي، القاموس المحیط، تح مكتب تحقیق 
م، 2005ه ـ 1426، 08التراث في مؤسسة الرسالة، ط

 .732مؤسسة الرسالة، ص
أبو إسحاق إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي  2

م أصولي 1388ھـ  790الغرناطي الشھیر بالشاطبي ت
حافظ، محدث، فقیھ، لغوي، مفسر، من أھل غرناطة. 

كان من أئمة المالكیة. من مؤلفاتھ: الموافقات في 
أصول الفقھ  و المجالس شرح بھ كتاب البیوع من 

سالة في الأدب، صحیح البخاري، الافادت والانشادات ر
الاتفاق في علم الاشتقاق، أصول النحو، الاعتصام في 

أصول الفقھ، شرح الألفیة سماه المقاصد الشافیة في 
خیر الدین بن محمود شرح خلاصة الكافیة،.....(ینظر: 

، 01بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي، الأعلام،ج
./ عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني 75ص

 .)118، ص01الدمشق، معجم المؤلفین،جكحالة 
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حیث عرف  1الطاھر ابن عاشور .1
ھي: المعاني  المقاصد العامة بأنھا

والحكم الملحوظة للشارع في جمیع 
أحوال التشریع أو معظمھا، بحیث لا 

تختص ملاحظتھا بالكون في نوع خاص من 
 2أحكام الشریعة.

 3الفاسي عرفھا الأستاذ علال .2
لمراد بمقاصد الشریعة : "بقولھ

الغایة منھا والأسرار التي وضعھا 
 4"الشارع عند كل حكم من أحكامھا

                                                        
 - 1879ھـ =  1393 - 1296محمد الطاھر بن عاشور( 1

م) رئیس المفتین المالكیین بتونس وشیخ جامع  1973
الزیتونة وفروعھ بتونس، مولده ووفاتھ ودراستھ 

) شیخا للإسلام مالكیا. وھو من 1932بھا، عین (عام 
قاھرة. لھ أعضاء المجمعین العربیین في دمشق وال

مصنفات مطبوعة، من أشھرھا مقاصد الشریعة الإسلامیة، 
أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، التحریر والتنویر 

في تفسیر القرآن، الوقف وآثاره في الإسلام، أصول 
الإنشاء والخطابة، موجز البلاغة،...( خیر الدین بن 
محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي، الأعلام، 

 ).173، ص06ج
محمد الطاھر بن عاشور، مقاصد الشریعة الإسلامیة،  2

م، دار 2001ه ـ1421، 02تح محمد الطاھر المیساوي، ط
 .165النفائس، الأردن، ص

محمد علال بن عبد الواحد بن عبد السلام بن علال بن  3
-ه1908/1394-م1974-عبد الله بن المجذوب الفاسي 

ه، من كبار الخطباء العلماء في المغرب ,ولد 1326
 .)246ص-4ج–بفاس وتعلم بالقروین (.ینظر الأعلام 

 علال الفاسي، مقاصد الشریعة الإسلامیة ومكارمھا، 
 ص4.7
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تعریف الدكتور أحمد الریسوني حیث  .3
الغایات التي وضعت الشریعة لأجل "قال

 1."تحقیقھا لمصلحة العباد
، العالم تعریف الدكتور یوسف حامد .4

التشریع مقاصد الشارع من "حیث قال :
نعني بھا الغایة التي یرمي إلیھا 

التشریع والأسرار التي وضعھا الشارع 
 2."الحكیم عند كل حكم من أحكامھا

ھي "تعریف الدكتور وھبة الزحیلي .5
المعاني والأھداف الملحوظة في جمیع 
أحكامھ أو معظمھا أو ھي الغایة من 

الشریعة والأسرار التي وضعھا الشارع 
 3."امھاعند كل حكم من أحك

ھي "عرفھا الدكتور محمد الیوبي .6
المعاني والحكم ونحوھا التي راعاھا 

من ، الشارع في التشریع عموما وخصوصا
 4."أجل تحقیق مصالح العباد

 عرفھا الدكتور نور الدین الخادمي .7
ھي المعاني الملحوظة في "قولھب

                                                        
نظریة المقاصد عند الشاطبي، تح أحمد الریسوني،  

طھ جابر العلوان، المعھد العالمي للفكر الإسلامي، 
 1995م-1416ه، ص1.7

یوسف حامد العالم ، المقاصد العامة للشریعة 
-م1994-2الإسلامیة، المعھد العالمي للفكر الاسلامي، ط

 1415ه، ص2.83
وھبة الزحیلي، أصول الفقھ الإسلامي، دار الفكر،  

 ط1-1986م-1406ه، سوریا، دمشق، ج1، ص3.1017
محمد سعد بن أحمد بن مسعود الیوبي، مقاصد  

الشریعة الإسلامیة وعلاقتھا بالأدلة الشرعیة، د ط، د 
 س، ص4.28
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، والمترتبة علیھا، الأحكام الشرعیة
جزئیا سواء أكانت تلك المعاني حكما 

، أم سمات إجمالیة، أو مصلحة كلیة
ھو تقریر ، وھي تتجمع ضمن ھدف واحد

عبودیة ଲ ,ومصلحة الإنسان في 
 1"الدارین

"معرفة عرفھا الأستاذ قبلي بن ھني .8
ما یستھدف الشارع من الغایات في وضع 

التكلیف بموجب البواعث لاستصلاح 
 2الجامعة الإنسانیة".

 

 

  الثاني: أقسام المقاصد الشرعیة  المطلب

 باعتباراتتتنوع المقاصد تنوعات كثیرة 
وحیثیات مختلفة فھي تنقسم إلى عدة 

أقسام بحسب اعتبارات مختلفة ونظرات 
 متباینة .

  الفرع الأول :

اعتبار محل صدورھا ب ول:التقسیم الأ
بیعیة باعتبار وھذه القسم ط، ومنشأھا

                                                        
نور الدین بن مختار الخادمي، الإجتھاد المقاصدي  

 (حجیتھ-ضوابطھ-مجالاتھ)، ط1-1919ه، ص52و53. 1
الوصول إلى منارة بن ھني قبلي المدیوني، نبراس  2

المقاصد الإلھیة وتحصیل ھدي الرسول صلى الله علیھ 
م، دار الضحى، الجلفة 2018ه ـ1440، 01وسلم، ط

 .40الجزائر، ص
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وحاكم  ،ومشرع لھ، أنھ لیس إلا شارع
 وھي قسمان :، ومحكوم علیھ

  مقاصد الشارع:وھي المقاصد التي
وھي ، قصدھا الشارع بوضع الشریعة

تتمثل إجمالا في جلب المصالح ودرء 
 المفاسد في الدارین .

  مقاصد المكلف:وھي المقاصد التي
قصدھا المكلف في سائر تصرفاتھ 

والتي تفرق بین ، وقولا وعملا اعتقادا
وبین ما ھو تعبد ، وفسادهصحة الفعل 

وبین ما ھو دیانة ، ,وما ھو معاملة
وبین ما ھو موافق ، وما ھو قضاء

 1للمقاصد وما ھو مخالف لھا .

  الفرع الثاني : 

من حیث الحاجة إلیھا : التقسیم الثاني
تنقسم المقاصد بحسب أولویتھا ، والأھمیة

 ورتبتھا إلى ثلاثة أقسام 

معناھا أنھا المقاصد الضروریة :: أولا
لابد منھا في قیام مصالح الدین والدنیا 

بحیث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنیا ,
وفوت  على استقامة، بل على فساد وتھارج

حیاة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعیم، 
والرجوع بالخسران المبین والحفظ لھا 

 یكون بأمرین:
                                                        

نور الدین بن مختار الخادمي، علم المقاصد  
الشرعیة،  مكتبة العبیكان، ط1-2001م-1421ه، ص71. 

1  
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 أحدھما:
ما یقیم أركانھا ویثبت قواعدھا، وذلك 

 عن مراعاتھا من جانب الوجود. عبارة
 والثاني:

ما یدرأ عنھا الاختلال الواقع أو المتوقع 
فیھا، وذلك عبارة عن مراعاتھا من جانب 

 1العدم.

حفظ الدین ، عددھا:الضروریات الخمس
وھي ، والمال، والعقل، والنسل، ,والنفس

 2مراعاة في كل شریعة .

 أمثلة لحفظ الضروریات :

مثال لحفظ الدین من جانب الوجود  .1
والنطق ، كالإیمان، أصول العبادات-:

، والصلاة والزكاة، بالشھادتین
 وما أشبھ ذلك .، والحج، والصیام

وقتل ، وحفظھ من جانب العدم:قامة الجھاد
 ومعاقبة الداعي إلى البدع .، المرتدین

 مثال حفظ النفس من جانب الوجود : .2
، والمشروبات، ناول أصل المأكولاتت

                                                        
إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي  1
لشھیر بالشاطبي، الموافقات، تح أبو عبیدة مشھور ا

مم، دار ابن 1997ھـ1417، 01بن حسن آل سلمان، ط
 .18، ص02عفان، ج

أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي،  2
، 01المستصفى، تح محمد عبد السلام عبد الشافي، ط

 .482، ص2جم، 1993ه ـ1413
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والمسكونات مما تتوقف ، والملبوسات
 علیھ الحیاة . 

القصاص من : وحفظھا من جانب العدم
القاتل عمدا عدوانا ,والدیة والكفارة 

 على القاتل خطأ .

: ثال حفظ العقل من جانب الوجودم .3
مما یتوقف علیھ ، تناول أصل المأكولات

 بقاء العقل .

رب الحد على ش: وحفظھ من جانب العدم
 المسكر .

: ومثال حفظ النسل من جانب الوجود .4
 النكاح.

لحد على الزاني ا وحفظھ من جانب العدم:
. 
 

: مثال حفظ المال من جانب الوجودو .5
أصل المعاملات من انتقال الأملاك بعوض 

 أو بغیر عوض .

، القطع للسارق: وحفظھ من جانب العدم
 1وتضمین قیم الأموال .

 ثانیا المقاصد الحاجیة :

                                                        
عبد العزیز بن عبد الرحمان بن علي بن ربیعة،  1

ه، المملكة 1423-م2002، 1علم مقاصد الشارع، ط
  .132/133العربیة السعودیة، الریاض، ص
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وأما الحاجیات، فمعناھا  "عرفھا الشاطبي
أنھا مفتقر إلیھا من حیث التوسعة ورفع 

الضیق المؤدي في الغالب إلى الحرج 
والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم 
تراع دخل على المكلفین الحرج والمشقة، 

ولكنھ لا یبلغ مبلغ الفساد العادي 
 المتوقع في المصالح العامة".

إن لم تراع لم  أنا الحاجیاتفمعنى ذلك 
وعاشوا محققین ، تفسد حیاة الناس

یكون تحقیق المصالح  لكن، لمصالحھم
 مثالھا :، بمشقة وضیق

بالنسبة كالرخص المخففة  ففي العبادات:
والسفر، وفي ، إلى لحوق المشقة بالمرض

العادات كإباحة الصید والتمتع بالطیبات 
ومسكنا مما ھو حلال، مأكلا ومشربا وملبسا 

 ومركبا، وما أشبھ ذلك.
كالقراض، والمساقاة، وفي المعاملات:

والسلم، وإلقاء التوابع في العقد على 
 1المتبوعات، كثمرة الشجر، ومال العبد.

 ثالثا المقاصد التحسینیة:
 عرفھا الطاھر ابن عاشور بقولھ:

والمصالح التحسینیة ھي عندي ما كان بھا 
كمال حال الأمة في نظامھا حتى تعیش آمنة 

مطمئنة، ولھا بھجة منظر المجتمع في 
مرأى بقیة الأمم، حتى تكون الأمة الإسلامیة 

الاندماج فیھا أو في التقرب مرغوبا في 
فإن لمحاسن العادات مدخلا في ذلك  ،منھا

لعورة، أم سواء كانت عادات عامة كستر ا
                                                        

إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشھیر 
 بالشاطبي، الموافقات، ج02، ص1.22
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مم كخصال الفطرة وإعفاء خاصة ببعض الأ
والحاصل أنھا مما تراعى فیھا ، اللحیة

 1المدارك الراقیة البشریة.
وأخذ ، ةستر العور، الطھارات: مثالھا
ن والتقرب بنوافل الخیرات م، الزینة

ومنع ، الصدقات والقربان في العبادات
، وسلب المرأة الإمامة، بیع النجاسات

اء ومنع قتل النس ،سھاوإنكاح نف
ومنع قتل ، والصبیان والرھبان في الجھاد

وفي المعاملات آداب المأكل ، الحر بالعبد
 2والمشرب .

 العلاقة بین ھذه المقاصد :

  أصلیة المقاصد الضروریة للحاجیة
 والتحسینیة .

  اختلال الضروري یلزم منھا اختلال
 الحاجي والتحسیني بإطلاق . 

  والتحسیني بإطلاق لا اختلال الحاجي
یلزم منھ اختلال الضروري بإطلاق إنما 

 بوجھ ما.
  ینبغي المحافظة على الحاجي

 3والتحسیني حفاظا على الضروري .

  الفرع الثالث:

اعتبار القطع والظن ب التقسیم الثالث: 
 تنقسم إلى قسمین :

                                                        
محمد الطاھر بن عاشور، مقاصد الشریعة الإسلامیة، 

 ج03، ص1.243
محمد بكر إسماعیل، مقاصد الشریعة تأصیلا وتفعیلا ، 

 ص2.264
  وھبة الزحیلي، أصول الفقھ الإسلامي، ص3.1026
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  المقاصد القطعیة :وھي التي تتواتر
 ا طائفة عظمى من الأدلةعلى إثباتھ

، والأمن، ا التیسیرومثالھ ،والنصوص
وصیانة الأموال ,وإقرار ، وحفظ الأعراض

 العدل ...

 : وھي التي تقع دون المقاصد الظنیة
اختلفت  والتي، طع والیقینمرتبة الق

ومثالھا ، حیالھا الأنظار والآراء
، إفساد العقل، مقصد سد الذریعة:

نأخذ منھ تحریم القلیل من والذي 
الذي لا یغلب النبیذ  وتحریم، الخمر

فتكون تلك ، إفضاءه إلى الإسكار
 ...الدلالة ظنیة خفیة

وھي التي یتخیل -وھنالك مقاصد وھمیة :
إلا إنھا على غیر ، ر ومنفعةأنھا صلاح وخی

ذلك ...ولا شك أن ھذا النوع مردود وباطل 
.1 

  الفرع الرابع: 

عتبار حظ المكلف وعدم باالتقسیم الرابع:
 وھي قسمان :، حظ المكلف

  المقاصد الأصلیة:وھي التي لا حظ فیھا
، ومثالھا الضروریات الخمس، المكلف

ومعنى عدم حظھ فیھا أنھ ملزم بحفظھا 
والدلیل على ذلك أنھ لو ، رغما عنھ

                                                        
  نور الدین الخادمي، الاجتھاد المقاصدي، ج1-ص1.55
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فرض اختیار العبد خلاف ذلك لحجر علیھ 
 ولجبل بینھ وبین اختیاره .

وھي قسمان :ضروریة عینیة وضروریة 
 كفائیة .

 لتي تكون وھي ااصد التابعة:المق
وسیلة مؤدیة و، تابعة للمقاصد الأصلیة

وقد تكون مقارنة لھا أو لاحقة ، إلیھا
.1 

  الفرع الخامس:

ار تعلقھا بعموم باعتبالتقسیم الخامس: 
 وھي ثلاثة أقسام :، التشریع وخصوصھ

 : المقاصد المنتشرة المقاصد الكلیة
ضارھا على التي تتم مراعاتھا واستح

مثل ، واسع في الشریعة نطاق
وغیرھا ، الضروریات الخمس المعروفة

، المقاصد الكلیة في حفظ الأموال من
وإقامة ، لمة اللهوحفظ الدماء وإعلاء ك

معاني الخلقیة كلھا القسط ....وال
كالوفاء والصدق والأمانة ، مقاصد كلیة

.2 

                                                        
یوسف أحمد محمد البدوي، مقاصد الشریعة الإسلامیة  

م، دار النفائس، الأردن، 2000، 01عند ابن تیمیة، ط
 ص1.133

یوسف أحمد محمد البدوي، مقاصد الشریعة الإسلامیة  
 عند ابن تیمیة،ص1332
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 أعني بھا المقاصد : المقاصد الخاصة
مجالات قة بمجال خاص من المتعل

یعة في أحكام كمقاصد الشر، التشریع
عة ومقاصد الشری، الإرث وما یلحق بھ

أو في ، في مجالات المعاملات المالیة
وقد ذكر أن ھذه المقاصد ، مجال الأسرة

، ھي:مقاصد الشارع في أحكام العائلة
المعاملات في ، في التصرفات المالیة
مقاصد القضاء ، المنعقدة على الأبدان

مقاصد ، مقاصد التبرعات، والشاھدة
 العقوبات .

 وھي مقاصد كل حكم : المقاصد الجزئیة
من ، من أحكام الشریعة، على حده

أو ، أو تحریمبا، أو ند، إیجاب
 1أو شرط .، كراھة

  المطلب الثالث: معرفة فوائد المقاصد الشرعیة وأھمیتھا .

 وھي علم، مقاصد الشریعة ھي سر التشریع
ودراستھا ، لابد منھ في الشریعة الإسلامیة

أحكامھا وفروعھا وتطبیقاتھا ، ومعرفة
، على أرض الواقع لھا فوائد كثیرة

م عامة وللعالم وأھمیة عظیمة للمسل
ین فوائد مقاصد فمن ب، والمجتھد خاصة

 الشریعة ما یلي :

                                                        
، 01أحمد الریسوني، مدخل إلى المقاصد الشرعیة، ط 

 -1431ه-2010م، دار الكلمة، مصر القاھرة، ص1.15
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 تبین ، إن معرفة مقاصد الشریعة
الأھداف السامیة التي ترمي إلیھا 

شریعة في الأحكام وتوضح الغایات ال
الجلیلة التي جاءت بھا الرسل وأنزلت 

 .لھا الكتب
  إن بیان مقاصد الشریعة یبرز ھدف

الدعوة الإسلامیة التي ترمي إلى تحقیق 
، مصالح الناس ودفع المفاسد عنھم

وذلك یرشد إلى الوسائل والسبل التي 
والفوز ، تحقق السعادة في الدنیا

 1الآخرة .برضوان الله في 
  الاستعانة بالمقاصد في مسائل التعارض

 2والترجیح .
  استنباط الأحكام للوقائع المستجدة

ولا یجد لھ ، مما لم یدل علیھ دلیل
 3نظیر یقاس علیھ .

 لیل من النزاع والاختلاف الفقھيلتقا ،
لم وذلك باعتماد ع، والتعصب المذھبي

، المقاصد في عملیة بناء الحكم
ض رالمختلفة ودرء التعاوتنسیق الآراء 

 بینھا .
  عون المكلف على القیام بالتكلیف

، متثال على أحسن الوجوه وأتمھماوالا
ذلك أن المكلف إذا علم مثلا أن 

                                                        
  المرجع نفسھ، ص 1.46

-1نعمان جغیم، طرق الكشف عن مقاصد الشارع، ط 
 1435ه-2014م، دار النفائس، الأردن- -ص41 .2

  المرجع نفسھ-ص553
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من الحج التأدب الكامل مع المقصد 
، والتحلي بأخلاق الإسلام العلیا، الناس

فإنھ إذا علم ذلك فسیعمل جاھدا 
ا قصد تحقیق تلك المرتبة ومجتھد
التي تجعل صاحبھا عائدا بعد ، العلیا

 1حجھ كیوم ولدتھ أمھ .

ولبیان أھمیة العلم بالمقاصد نقسم 
 الحدیث إلى قسمین :

  قسم یتعلق بالمسلم العادي ویشمل ذلك
 الداعیة .

 . قسم یتعلق بالمجتھد 

  فرع الأول :

أھمیة مقاصد الشریعة : القسم الأول
وقد قال الطاھر ، عاديبالنسبة للمسلم ال

بحاجة إلى  ولیس كل مكلف"ابن عاشور
لأن معرفة مقاصد ، معرفة مقاصد الشریعة

فحق ، لشریعة نوع دقیق من أنواع العلما
تلقى الشریعة بدون معرفة العامي أن ی

ثم ، لأنھ لا یحسن ضبطھ ولا تنزیلھ، المقصد
یتوسع للناس في تعریفھم المقاصد بمقدار 

ئلا ، لم الشرعیةازدیاد حظھم من العلو
لقنون من المقاصد من غیر یضعوا ما ی

 "فیعود بعكس المراد، مواضعھ

                                                        
نور الدین بن مختار الخادمي، علم المقاصد  

 الشرعیة ، ص51. 1
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وقد ، لده یوسف العالم فسار على مسارهوق
بعض الكتاب من بینھم  عارض ھذا القول

أن علم المقاصد حق  واعتبروا، ابن تیمیة
قد و، لكل مسلم عادي أو فقیھ أو مجتھد

الله في  حكمة"فصل القول ابن تیمیة حیث قال
خلقھ وأمره یعجز عن معرفتھ البشر 

ف ,وربما یكون ذلك ضارا بالبعض ممن ضع
وقد أیده "عقلھ ودینھ ونافعا للبعض الآخر

في ذلك تلمیذه ابن القیم في كتابھ 
 "شفاء الغلیل".

ة للمسلم وتكمن أھمیة المقاصد بالنسب
 العادي في أمور عدیدة :

: ترسیخ العقیدة )1
ଲوترسیخا للعقیدة  زیادة الإیمان با

الإسلامیة في قلبھ لتكون عنده القناعة 
الكافیة في دینھ وشریعتھ ویسعى 

جاھدا للالتزام بأحكامھا ویحذر من 
 1مخالفتھا .

وھي الغایة من : تحقیق العبودیة )2
قال الله سبحانھ وتعالى ، خلق العباد

والإنس إلا لیعبدون :{وما خلقت الجن 
عباد ଲ  ا أن الخلقفكم، 56}الذاریات 

                                                        
الثبات والشمول في الشریعة الإسلامیة، الدكتور  1

م،  1988 -ھـ  1408 -1عابد بن محمد السفیاني، ط
مكتبة المنارة، مكة المكرمة ، المملكة العربیة 

  .260السعودیة، ص
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لابد أن یكونوا عبادا ଲ ، كونا وقدرا
 شرعا ودینا .

ف في وجھ الغزو الفكري الوقو )3
لمقاصد تعطي أن معرفة ا: والعقدي

وخاصة في وقتنا ، المسلم مناعة كافیة
، الحاضر ضد الغزو الفكري والعقدي

مبادئ وال، والتیارات المستوردة
التي ، البراقة والدعوات الھدامة

، بھا وراء دعایات كاذبةستتر أصحای
لون جھدھم لإخفاء ویبذ، وشعارات خادعة
وتشویھ معالمھا ، محاسن الشریعة

والافتراء علیھا ,وإلصاق الشبھة 
والأضالیل بھا والتمویھ على السذج 

والبسطاء وإنصاف المتعلمین بالطلاء 
 1الخادع والمكر المكشوف .

یجب على المسلم : الأمور بمقاصدھا )4
قصده في عملھ  أن یكون حین یعمل عملا

لأن الأجر والثواب ، موافقا قصد الشارع
إنما الأعمال [یتعلق بالنیة والقصد 

وبدون ، 2]بالنیات، ولكل امرئ ما نوى
، السلیم لا یتحقق الأجر والثواب القصد

ومن ھنا كان لابد لكل مسلم أن یتعلم 
الشریعة لیوافق قصده قصد مقصد 

                                                        
یوسف أحمد محمد البدوي، مقاصد الشریعة عند ابن  

 تیمیة، ص1.103
، كتاب بدأ الوحي، كیف رواه البخاري في صحیحھ 2

، 01كان بدأ الوحي إلى رسول الله صبى الله علیھ وسلم، ج
 .01، رقم الحدیث06ص
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یتحایل حتى لا یخالف أو ، الشارع
 1علیھا بقصد أو غیر قصد .

لابد من أما الدعاة والمربیون عموما 
إذ معرفتھم ، معرفتھم لمقاصد الشریعة

بھذه المقاصد یجعلھم یعرفون الأھداف 
یات السامیة للشریعة من أحكامھا والغا

فیبرز لھم ، من بعثة الرسل وإنزال الكتب
ي سیحملونھ للناس ویدعونھم الھدف الذ

تھم ترمي إلى ح لھم أن دعوویتض، إلیھ
، ودفع المفاسد عنھم، تحقیق مصالح الناس

والتحذیر ، والسعي للخیر والبر والفضیلة
ولذا ، لفساد والإثم والرذیلة والشرمن ا

كانت وظائف الأنبیاء علیھم الصلاة والسلام 
أنبل الأعمال وأشرف الأمور وأقدس المھمات 

 .ومن سار على طریقھم نال الأجر العظیم 

كد أھمیة معرفة المقاصد بالنسبة أوتت
الدعوة الإسلامیة وعرضھا  للدعاة في نشر

فیجب أن یكشف الدعاة للناس عن ، للناس
ف التي جاءت بھا الشریعة المقاصد والأھدا

ویزداد ، بدین اللهلیتم الإقناع ، الغراء
تم الترغیب في شریعة ولی، المسلم قناعة

، تكالیفھوالتشویق إلى ، الله تعالى
لمطالبة وا، والدعوة إلى أحكامھ

لتحقیق المنافع ، بتطبیقھا والالتزام بھا
                                                        

سمیح عبد الوھاب الجندي، أھمیة المقاصد في  1
م، مؤسسة الرسالة، 2008ه1429-1الشریعة الإسلامیة ، ط

 .105دمشق سوریا ص
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والإسلام جاء لرعایة ، وتأمین المصالح
 1المصالح في الدنیا والآخرة .

  الفرع الثاني :

صد الشریعة أھمیة مقاالقسم الثاني :
ي فالمجتھد ینبغ، بالنسبة إلى المجتھد

ومعرفة ، أن تتوفر فیھ شروط حفظ القرآن
وكذلك الأحادیث واللغة ، آیات الأحكام

 ومواطن الإجماع وغیر ذلك .، العربیة

ة ویكشف الإمام الشاطبي بجلاء أھمی
:إنما المقاصد بالنسبة للمجتھد فیقول

 درجة الاجتھاد لمن اتصف بوصفین :تحصل 

فھم مقاصد الشریعة على كمالھا : أحدھما
. 

التمكن من الاستنباط بناء على : الثاني
 2فھمھ فیھ .

إن تصرف المجتھدین بفقھھم في الشریعة 
 یقع على خمسة أنحاء:

النحو الأول: فھم أقوالھا، واستفادة 
مدلولات تلك الأقوال، بحسب الاستعمال 

اللغوي، وبحسب النقل الشرعي بالقواعد 
، التي بھا عمل الاستدلال الفقھي اللفظیة

 مھ علم أصول الفقھ.وقد تكفل بمعظ

                                                        
محمد بكر إسماعیل، مقاصد الشریعة تأصیلا  -بتصرف-

 وتفعیلا، ص1.124/123
إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشھیر  

 بالشاطبي، الموافقات، ج4-ص2.107/106
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النحو الثاني: البحث عما یعارض الأدلة 
التي لاحت للمجتھد، والتي استكمل إعمال 
نظره في استفادة مدلولاتھا، لیستیقن أن 

ویقضي  تلك الأدلة سالمة مما یبطل دلالتھا
فإذا استیقن ، علیھا بالإلغاء والتنقیح

أن الدلیل سالم عن المعارض أعملھ، وإذا 
عارضا نظر في كیفیة العمل ألفى لھ م

بالدلیلین معا، أو رجحان أحدھما على 
 الآخر.

النحو الثالث: قیاس ما لم یرد حكمھ في 
أقوال الشارع على حكم ما ورد حكمھ فیھ 

بعد أن یعرف علل التشریعات الثابتة 
بطریق من طرق مسالك العلة المبینة في 

 أصول الفقھ.

ادث النحو الرابع: إعطاء حكم لفعل أو ح
حدث للناس لا یعرف حكمھ فیما لاح 

للمجتھدین من أدلة الشریعة، ولا لھ نظیر 
 یقاس علیھ.

النحو الخامس: تلقي بعض أحكام الشریعة 
الثابتة عنده تلقي من لم یعرف علل 

أحكامھا ولا حكمة الشریعة في تشریعھا. 
فھو یتھم نفسھ بالقصور عن إدراك حكمة 

ي جنب سعة الشارع منھا، ویستضعف علمھ ف
 1الشریعة، فیسمي ھذا النوع بالتعبدي.

 

 
                                                        

محمد الطاھر بن عاشور، مقاصد الشریعة الإسلامیة،  
 ص41. 1
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  الفصل الثاني

و یشتمل على مسالك 
  الكشف عن مقاصد الشریعة

علاقتھا بالقواعد و
  الفقھیة

  :و فیھ مبحثان

  المبحث الأول 
مسالك الكشف عن مقاصد 

 الإمامالشریعة عند 
ابن  الإمامالشاطبي و 

  - رحمھما الله  –عاشور 
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إن إدراك المقاصد الشرعیة من الأھمیة 
البالغة في استنباط الحكم الشرعي، إذ 

یعد من الأسس التي یТعتمد علیھا في 
الاجتھاد، فالنظرة السطحیة لنصوص 

التشریع دون الغوص في أسراره لا تضع 
الحكم في مساره الصحیح الموافق لإرادة 

المТشرПع عز وجل، فلا بد من اعتبار ظواھر 
ومعانیھا، من دون طغیان أحد  النصوص

الجانبین على الآخر، بحیث یسیر المجتھد 
وھو یمارس عملیة الاجتھاد في مسلك 
توافقي بینھما، فیعطي للنص بعده 
المقصدي الذي یھدف إلیھ الشارع، 

لیستخلص الحكم الشرعي من الدلیل وھو 
مطمئن البال، مرتاح الضمیر، وتعتبر 

العریضة  القواعد الفقھیة من الخطوط 
للتشریع، فھي أسلوب علمي رائع لجمع 

شتات الفقھ، ومسائلھ المبثوثة في 
أبوابھ وفصولھ، وقد أكد الفقھاء علیھا، 

واعتبوا الذي لا یعتني بتحصیلھا مفرطا 
في الفقھ، غیر ضابطِ لھ، مغلوبУ على أمره 

فیھ، قد یجھل الكثیر من حكم وأسرار 
ھذه الشریعة، قال مصطفى الزرقا" لولا 
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القواعد لبقیت الأحكام الفقھیة فروعا 
مشتتة قد تتعارض ظواھرھا دون أصول تمسك 

بھا"، وعلیھ نقول أنھا المعین الذي لا 
ینضب والرافد الكبیر الذي یعین على 

الاستنباط الفقھي في جمیع مجالاتھ، 
ومختلف قضایاه، فھي عنصر مھم لا یمكن 

الاستغناء عنھ في معالجة النوازل 
جدة والحوادث المعاصرة التي المست

 أفرزتھا الحضارة الحدیثة.
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  مسالك الكشف عن المقاصد الشرعیة عند الإمامین. المبحث الأول:

 مسالك الكشف عن المقاصد الشرعیة عند الشاطبي. المطلب الأول:

  

  المبحث الأول
مسالك الكشف عن مقاصد 

 الإمامالشریعة عند 
ابن  الإمامالشاطبي و 

  ـرحمھما الله ـ عاشور

  المطلب الأول 

قاصد مسالك الكشف عن م
 الإمامالشریعة عند 

  ـرحمھ الله  ـ الشاطبي

  المطلب الثاني 

مسالك الكشف عن مقاصد 
 الإمامالشریعة عند 
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عقد الشاطبي فصلا في خاتمة الجزء الذي 
لھ بقولھ"  المقاصد، ترجمخصصھ للكشف عن 
على كتاب المقاصد تكر لابد من خاتمة 

بالبیان و تعرف بتمام المقصود فیھ بحول 
 الله" .

و قد جعلھ خاتمة لأنھ اعتبر ما جاء فیھ 
كالتلخیص المنظم لما جاء مبثوثا من 

المعاني و البیانات الجزئیة في أثناء 
الكتاب فقام ھذا الفصل مقام التنظیر 

 مقاصد .لكتاب ال

و قد ذكر الشاطبي في كتابھ الموافقات" 
تقدم من  فإن للقائل أن یقول إن ما

المسائل في ھذا الكتاب مبني على 
المعرفة بمقصود الشارع ، فبماذا یعرف 
 ما ھو مقصود لھ مما لیس بمقصود لھ ؟"

و بعد تقریر المنھج العام الذي اختاره 
في البحث عن المقاصد ، و الذي یجمع بین 
اعتبار اللفظ و المعنى معا بحیث لا یدخل 

أحدھما بالآخر ، یعرض مسائل أربعة یتم 
بھا تبیین المقاصد و تمثیلھا و ھي 

 التالیة :

  الفرع الأول:
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المسلك الأول : مجرد الأمر و النھي 
 .1الابتدائي التصریحي 

نھ إنما كان أمرا فإن الأمر معلوم أ
ند وجود فوقوع الفعل ع ـلاقتضاء الفعل 

و كذلك النھي  ـالأمر بھ مقصود للشارع 
معلوم أنھ مقتض لنفي الفعل أو الكف عنھ 
، كعدم وقوعھ مقصود لھ و إیقاعھ مخالف 

لمقصوده ، كما أن عدم إیقاع المأمور بھ 
مخالف لمقصوده ، فھذا وجھ ظاھر عام لمن 

اعتبر مجرد الأمر و النھي من غیر نظر 
ل و المصالح ، إلى علة و لمن اعتبر العل

 و ھو الأصل الشرعي .

 نماذج عن الأوامر و النواھي الصریحة: 

 صیغة فعل الأمر الصریح ھو ما كان ب
یЙا أЙیЫھЙا {الأمر، مثل قولھ تعالى 

لاЙ  وЙ الЧذِینЙ آمЙنТوا اتЧقТوا اЙЧರ حЙقЧ تТقЙاتِھِ 
 ЙونТلِمОسТم ОمТتОنЙأЙو Чإِلا ЧنТوتТمЙ102آل عمران}ت. 

 ھو ما كان بصیغة لا الصریح  النھي
وЙلاЙ تЙقОتТلТوا تفعل مثل قولھ تعالى {

 ِПقЙحОبِال Чإِلا ТЧರا ЙمЧرЙتِي حЧال ЙسОفЧالن  Йذ Тلِك Оم
 ЙونТقِلОعЙت ОمТكЧلЙعЙبِھِ ل ОمТاكЧصЙ151الأنعام}و 

                                                        
إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي ینظر:  1

./ عبد 134ـ132، ص03الشھیر بالشاطبي، الموافقات، ج
المجید النجار، مسالك الكشف عن مقاصد الشریعة بین 

 .14الشاطبي وابن عاشور، د ط، د س، ص
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 وЙلاЙ تЙقОرЙبТوا مЙالЙ الОیЙتِیمِ إِلاЧ و قولھ تعالى {
 ТنЙسОحЙأ Йتِي ھِيЧبِال ЙغТلОبЙى یЧتЙح

{ТهЧدТشЙ152الأنعامأ. 

و إنما قید بالابتدائي تحرزا من الأمر أو 
صد غیره بھ غیره ، كقولھ النھي الذي ق

 وЙذЙرТوا فЙاسОعЙوОا إِلЙى ذِكОرِ اЧರِ تعالى {
 ЙعОیЙبО09الجمعة}ال. 

،  فإن النھي عن البیع لیس نھیا مبتدءا
بل ھو تأكید للأمر بالسعي ، فھو من 

النھي المقصود بالقصد الثاني فالبیع 
لیس منھیا عنھ بالقصد الأول ، كما نھى 
عن الربا و الزنا مثلا ، بل لأجل تعطیل 

 السعي عند الاشتغال بھ.

  الفرع الثاني : 

المسلك الثاني: ھو ألا یقتصر على مجرد 
تبار الأمر و النھي بل یتعدى ذلك إلى اع

 العلل في الأمر و النھي.

یقول الشاطبي :"و العلة إما أن تكون 
معلومة أولا ، فإن كانت معلومة اتبعت، 

من  فحیث وجدت وجد مقتضى الأمر و النھي
...، و تعرف العلة ھنا القصد أو عدمھ

بمسالكھا المعلومة في أصول الفقھ ، 
فإذا تعینت علم أن مقصود الشارع ما 

ل من الفعل أو عدمھ و اقتضتھ تلك العل
من التسبب أو عدمھ ، و إن كانت غیر 



 

 61 

معلومة فلا بد من التوقف عن القطع على 
 1.الشارع أنھ قصد كذا و كذا ..."

و مسالك العلة المعلومة في أصول الفقھ  
التي عدھا الرازي في المحصول ھي:  و

،الإجماع ، المناسبة، النص، الإیماء
لتقسیم، التأثیر، الدوران، السبر، ا

 2الشبھ و الطرد و تنقیح المناط ...

و العلة إذا كانت معلومة اتبعت ، فحیث 
وجدت وجد مقتضى الأمر و النھي من القصد 

أو عدمھ كالنكاح لمصلحة التناسل ،البیع 
لمصلحة الانتفاع بالمعقود علیھ و الحدود 

و نوضح ذلك في الأمثلة  3لمصلحة الازدجار
 التالیة :

  عن سھل بن سعد رضي الله المثال الأول :
عنھ قال :"اطلع رجل من جحر في 

...النبي صلى الله علیھ و سلم ، و مع 
النبي صلى الله علیھ و سلم مدرا یحك بھ 
رأسھ فقال [ لو أعلم أنك تنظر لطعنت 

                                                        
براھیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي إینظر: 1

نعمان  /135، ص03الشھیر بالشاطبي، الموافقات، ج
جغیم، طرق معرفة مقاصد الشریعة بین الشاطبي 
والكТتПاب المعاصرین، مجلة الشریعة والدراسات 

 .07م، ص2016، 104الإسلامیة، جامعة الكویت، العدد
الحسین أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن  2

التیمي الرازي الملقب بفخر الدین الرازي خطیب 
-ه1418، 03الري، تح طھ جابر فیاض العلواني، ط

 .137، ص05م، مؤسسة الرسالة، ج1997
إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشھیر  

 بالشاطبي، الموافقات، ج03، ص135.  3
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بھ في عینك، إنما جعل الاستئذان من 
فھذه العلة تفضي إلى  1أجل البصر ]
 حفظ النسل .

  عن سعد رضي الله عنھ أن المثال الثاني:
رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال [یا سعد 
إني لأعطي الرجل و غیره أحب إلي منھ 

ه فھذ 2خشیة أن یكبھ الله في النار]
 3.العلة تقتضي إلى حفظ الدین

و أما إذا كانت العلة غیر معلومة 
فینبغي أن یتوقف المجتھد في شأنھا و لا 

، و التوقف اد الشارع فیھیقطع على قص
 ھنا لسبیلین :

الأول : لعدم الدلیل ، فیقف لمزید من 
البحث للوقوف على الدلیل و غالبا ما 

یكون ھذا في المعاملات ، لأن الغالب فیھا 
 الالتفات إلى المعاني .

الثاني: التوقف عن تعیین المقصد مع 
الجزم بأن الحكم المنظور فیھ لا ینبغي 

تعدیتھ إلى غیره مما لیس فیھ حكم ، لأن 
المقصد و إن لم یعلم في ذاتھ فإنھ یعلم 

                                                        
، كتاب الاستئذان، باب رواه البخاري في صحیحھ 1
 .6241، رقم الحدیث54، ص08لاستئذان من أجل البصر،جا
المصدر نفسھ، كتاب الإیمان، باب إذا لم یكن  2

الإسلام على الحقیقة، وكان على الاستسلام أو الخوف من 
 .27، رقم الحدیث14، ص01القتل،ج

الصادق النجار، مقاصد الشریعة  أحمد بن محمد بن 3
ه، دار 1437، 01على ضوء اعتقاد أئمة السلف، ط

 .16النصیحة، المدینة المنورة، ص
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بأنھ لیس مرادا في غیر محلھ غالبا ، و 
الغالب ما یكون ھذا في العبادات ، لأنھا 

مبنیة على التعبد و ھو غیر معقول 
لمعنى بالتفصیل و لذلك منع مالك من ا

إخراج القیم في الزكاة و اقتصر على 
مجرد العدد في الكفارات و كذلك كل ما 

 1یھ .علوجب فیھ الاقتصار على المنصوص 

  الفرع الثالث:

المسلك الثالث : المقاصد الأصلیة و  
 المقاصد التابعة .

أن للشارع في شرع الأحكام العادیة و 
 د أصلیة و مقاصد تابعة .العبادیة مقاص

مثال ذلك النكاح ، فھو مشروع للتناسل 
على المقصد الأول و یلیھ طلب السكن و 

الازدواجي و التعارف على المصالح 
الدنیویة و الأخرویة ، من الاستمتاع 

بالحلال، و التحفظ من الوقوع في المحظور 
من شھوة الفرج و نظر العین، و الازدیاد 

لنعم من الله على العبد، من الشكر بمزید ا
و ما أشبھ ذلك، فجمیع ھذا مقصود للشارع 

من شرع النكاح، فمنھ منصوص علیھ أو 
مشار إلیھ، و منھ ما علم بدلیل آخر و 

 مسلك استقرأ من ذلك المنصوص.

                                                        
بوعبد الله بن عطیة(باحث)، طرق الكشف عن المقاصد  

 واستثمارھا، 2012ـ2013، ص1.174
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و ھكذا العبادات فإن المقصد الأصلي فیھا 
التوجھ إلى الواحد المعبود و إفراده 

و یتبع ذلك قصد  بالقصد إلیھ في كل حال،
التعبد لنیل الدرجات في الآخرة، أو 

لیكون من أولیاء الله تعالى، و أشبھ ذلك، 
فإن ھذه التوابع مؤكدة للمقصود الأول و 
باعثة علیھ و مقتضیة للدوام فیھ سرا و 

 1جھرا.

و لتوضیح ذلك نأخذ بعض الأمثلة في باب 
 العبادات .

أولا: الصلاة أول عبادة فرضت على 
لمین و أول ما یحاسب علیھ المرء المس

المؤمن یوم القیامة، و ذكر الرسول صلى 
الله علیھ و سلم فقال:[ من حافظ علیھا 
كانت لھ نورا و برھانا و نجاة یوم 

القیامة و من لم یحافظ علیھا لم یكن لھ 
نور و لا برھان و لا نجاة و كان یوم 

القیامة من قارون و فرعون و ھامان و 
 2] أبي بن خلف

                                                        
إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشھیر  

 بالشاطبي، الموافقات، ج03، 139ـ140. 1
أبو عبد الله بن محمد بن حنبل بن ھلال بن أسد  2

الشیباني، مسند الإمام أحمد بن حنبل، تح شعیب 
ه ـ 1421، 01الأرنؤوط ـ عادل مرشد، وآخرون، ط

م، مؤسسة الرسالة، مسند المكثرین من الصحابة، 2001
، 11مسند عبد الله بن عمرو بن العاص ـ رضي الله عنھماـ ج

 .6576الحدیث، رقم 141ص
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فالصلاة تسھم في حمایة العبد من الأمراض 
التي تفتك بھ لما فیھا من الحث على 

النظافة، فقد جعل الإسلام مفتاحھا طھارة 
البدن و الثوب و المكان، تعوПد المؤمن 

على مراقبة الله و خشیتھ و تمده بقوة 
روحیة تعینھ على مواجھة المشقات و 

اسОتЙعِینТوا  المكاره في الحیاة الدنیا {
 ЙعЙم ЙЧರا Чةِ إِنЙلاЧالصЙرِ وОبЧبِالص

 ЙابِرِینЧو ھي كذلك سبب 153}البقرةالص ،
لمحو الخطایا و غفران الذنوب، إن الصلاة 

لما فیھا من خشوع ترقق قلب المؤمن و 
تملأه رحمة و قناعة، فیرحم الضعفاء و 

یواسي البؤساء و یرضى على الله في الشدة و 
تدرب المسلم على النظام و الرخاء، 

تعوده على الطاعة و یظھر ھذا واضحا في 
صلاة الجماعة إذ یقف المسلمون في صفوف 
مستقیمة متلاصقة، و ھي مظھر من مظاھر 

المساواة، إذ یقف الأمیر إلى جانب 
الفقیر و الغني في جوار المسكین، و 

 1السید في محاذاة الخادم ...

تشمل كثیرا ثانیا: و من العبادات التي 
من الفضائل الزكاة فإن لھا كذلك مقاصد 

 تابعة منھا :

                                                        
محمود السید شیخون، العبادات في الإسلام وأثرھا  1

م، الجامعة 1977ه ـ 1397، 01في إصلاح المجتمع، ط
  .90الإسلامیة، ص
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الزكاة تغرس في نفس المؤمن فضیلة 
السخاء و تطھر نفسھ من رذیلة الشح 

وЙمЙنО یТوقЙ فیفوز برضا الله و یسعد بتوفیقھ {
 ЙونТلِحОفТمОال ТمТھ ЙئِكЙولТأЙسِھِ فОفЙن ЧحТ09}الحشرش 

ضغان من فھي تسد حاجة الفقراء، تخرج الأ
البائسین و حقدھم على الأغنیاء  قلوب

المترفین، تطھر المال من الشر ففي 
الحدیث الشریف [ إذا أدیت زكاة مالك 

 2. 1فقد أذھبت عنك شره ]

 المسلك الرابع: سكوت الشارع الفرع الرابع:

و المسكوت عنھ قد یكون واقعة  ـ قولا 
كانت أو فعلاـ وقعت أمام النبي صلى الله 

و سلم فسكت عن الإنكار، أو واقعة علیھ 
وقعت في غیبتھ ثم نقلت إلیھ أو سؤالا 

یحتاج إلى جواب و لم یجب عنھ، أو تصرفا 
انتشر العمل بھ في زمن التشریع و لم 

یصدر فیھ حكم، أو أمرا لم یظھر في زمن 

                                                        
أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن  1

حمدویھ بن نТعیم بن الحكم الضبي الطھماني 
النیسابوري المعروف بابن البیع، المستدرك على 

ه ـ 1411، 01الصحیحین، تح مصطفى عبد القادر عطا، ط
م، دار الكتب العلمیة، بیروت، كتاب الزكاة، 1990

 .1439، رقم الحدیث547، ص01ج

(بتصرف مرجع سابق)محمود السید شیخون، العبادات  
 في الإسلام وأثرھا في إصلاح المجتمع، ص2.91
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التشریع و سكت الشارع عن إعطاء الحكم 
 1فیھ.

لھ و أن یسكت الشارع عن الحكم فلا یتعرض 
 بنفي و لا إثبات و ھذا على ضربین: 

الضرب الأول: ما سكت عنھ الشارع لعدم 
وجود ما یقتضیھ و ذلك كالنوازل التي 

حدثت بعد الرسول صلى الله علیھ و سلم 
فإنھا لم تكن موجودة ثم سكت عنھا مع 
وجودھا، و إنما حدثت بعد ذلك فاحتاج 

أھل الشریعة إلى النظر فیھا و إجرائھا 
 ا تقرر في كلیاتھا ..على م

و ما أحدثھ السلف الصالح راجع إلى ھذا 
القسم كجمع المصحف و تدوین العلم، و ما 

أشبھ ذلك معالم یجر لھ ذكر في زمن 
النبي صلى الله علیھ و سلم، و لم تكن من 
النوازل في زمانھ، و لا عرض للعمل بھا 
موجب یقتضیھا فھذا القسم جاریة فروعھ 

 2رة شرعا بلا إشكال.على أصولھ المقر

الضرب الثاني: أن یسكت عنھ و موجبھ 
المقتضي لھ قائم، فلم یقرر فیھ حكم عند 

نزول النازلة زائد على ما كان في ذلك 

                                                        
(مرجع سابق) نعمان حغیم، طرق الكشف عن مقاصد  

 الشارع، ص1.173
أمجد سعد بن أحمد بن مسعود الیوبي، مقاصد  

الشریعة الإسلامیة وعلاقتھا بالأدلة الشرعیة، د ط، د 
 س، ص2.146
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الزمان، فھذا الضرب السكوت فیھ كالنص 
على أن قصد الشارع ألا یزاد فیھ و لا 

ینقص، لأنھ لما كان ھذا المعنى الموجب 
وجودا ثم لم یشرع لشرع الحكم العملي م

 الحكم دلالة علیھ، كان ذلك صریحا في أن
الزائدة على ما كان ھنالك بدعة زائدة، 
و مخالفة لما قصده الشارع، إذ فھم من 

قصده الوقوف عندما حد ھنالك، لا الزیادة 
 1علیھ و لا النقصان منھ. 

  مسالك الكشف عن المقاصد الشرعیة عند ابن عاشور. المطلب الثاني:

 الطریق الأول: الاستقراء رع الأول:الف

استند العدید من العلماء قدیما و حدیثا 
عن الاستقراء في إثبات مقاصد الشریعة و 

"و  من أشھرھم الإمام الشاطبي حیث قال:
دلیل ذلك استقراء الشریعة، و النظر في 

أدلتھا و الكلیة و الجزئیة، و ما انطوت 
علیھ من ھذه الأمور العامة على حد 

الاستقراء المعنوي الذي لا یثبت بدلیل 
خاص بل بأدلة منضاف بعضھا إلى بعض، 

مختلفة الأغراض، بحیث ینتظم من مجموعھا 
 2أمر واحد تجتمع علیھ تلك الأدلة ."

                                                        
یوسف أحمد محمد البدوي، مقاصد الشریعة عند ابن  1

 .231م، دار النفائس، ص2000، 01تیمیة، ط
إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي  2

 .81، ص02بالشاطبي، الموافقات، جالشھیر 
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قد جعل ابن عاشور الاستقراء أول مسلك  و
من مسالك الكشف عن مقاصد الشارع ووصفھ 

 بأنھ أعظمھا وقسمھ إلى قسمین:

استقراء علل الأحكام ویكون بتتبع  )1
العلل المثبتة بطرق مسالك العلة لما 

یحصل باستقرائھا من استخلاص حكمة 
واحدة تنتھي إلیھا و بالجزم أنھا 

ا بعلة تحریم مقصد شرعي، وقد مثل لھذ
المزابنة، وھي الجھل بمقدار أحد 

العوضین وبعلة النھي عن بیع الجزاف 
بالمكیل وفیھ جھل أحد العوضین، 

والنھي عن خطبة المسلم على خطبة 
أخیھ، وسومھ على سومھ نفیا للوحشیة 

 وحرصا على دوام الأخوة.
استقراء علل أدلة الأحكام: اشتركت  )2

ن بأن في علة واحدة وحصل لنا الیقی
تلك العلة مقصد مراد للشارع، ومثال 
ذلك ھذا النوع النھي عن بیع الطعام 

قبل قبضھ خوفا من فوات الرواج، 
والنھي عن بیع الطعام نسیئةК تفادیا 

من بقاء الطعام في الذمة، والنھي عن 
الاحتكار الذي بسببھ یقل الطعام في 
الأسواق، ومن أجل ھذا اعتبر الشارع 



 

 70 

تناول المبیعات مقصدا الرواج وتیسیر 
 1ثابتا من مقاصد الشریعة.

الطریق الثاني: أدلة  الفرع الثاني: )3
القرآن الواضحة الدلالة التي یضعف 

احتمال أن یكون المراد منھا غیر ما 
ھو ظاھر بحسب الاستعمال العربي، ومثل 
لھذا بجملة من الآیات جاءت إما مصرحة 

 بالمقصد الشرعي وإما منبھ إلیھ.

:{ لاЙ تЙزِرТ وЙازِرЙةУ وِزОرЙ تعالىقال 
 164الأنعامأТخОرЙى}

یدТ رِ { یТرِیدТ اТЧರ بِكТمТ الОیТسОرЙ وЙلاЙ یТ وقال أیضا:
{ЙرОسТعОال ТمТ185البقرةبِك ، ТمТكОیЙلЙع ЙتِبТك}

{ТامЙیПِ183البقرة الص، 

Пِفِي الد ОمТكОیЙلЙع ЙلЙعЙا جЙمЙو ОمТاكЙبЙتОاج ЙوТینِ {ھ  Оمِن 
 .78الحجحЙرЙجٍ}

الطریق الثالث: السنة المتواترة  الفرع الثالث:
 وھذا الطریق لا یوجد لھ مثال إلا حالتین:

الحالة الأولى: المتواتر المعنوي الحاصل 
من مشاھدة عموم الصحابة عملا من النبي 

صلى الله علیھ وسلم فیحصل لھم علم بتشریع 
في ذلك یستوي فیھ جمیع المشاھدین، وإلى 

ع قسم المعلوم من الدین ھذا الحال یرج
بالضرورة، مثل مشروعیة الصدقة الجاریة 

                                                        
محمد الحبیب بن الخوجة، بین علمي أصول الفقھ   1

م، قطر، 2004ه ـ1465مقاصد الشریعة الإسلامیة، د ط ، 
  .245ص
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المعبرة عن بعضھا بالحبس، وخطبة 
 العیدین بعد الصلاة.

الحالة الثانیة: تواتر عملي یحصل لآحاد 
الصحابة من تكرر مشاھدة أعمال رسول الله 

صلى الله علیھ وسلم بحیث یستخلص من 
مجموعھا مقصدا شرعیا ففي صحیح البخاري 

كنا على شاطئ "عن الأزرق بن قیس، قال: 
نھر بالأھواز، قد نضب عنھ الماء، فجاء 

ى أبو برزة الأسلمي على فرس، فصلى وخل
فرسھ، فانطلقت الفرس، فترك صلاتھ وتبعھا 
حتى أدركھا، فأخذھا ثم جاء فقضى صلاتھ، 
وفینا رجل لھ رأي، فأقبل یقول: انظروا 
إلى ھذا الشیخ، ترك صلاتھ من أجل فرس، 
فأقبل فقال: ما عنفني أحد منذ فارقت 

رسول الله صلى الله علیھ وسلم، وقال: إن 
لم آت  منزلي متراخ، فلو صلیت وتركتھ،

قد صحب النبي  أھلي إلى اللیل، وذكر أنھ
1.2"لیھ وسلم فرأى من تیسیرهصلى الله ع

                                                        
، كتاب الأدب، باب قول رواه البخاري في صحیحھ 1

، 08النبي صلى الله علیھ وسلم[یسروا ولا تعسروا]، ج
 .6127، رقم الحدیث30ص
لطاھر بن عاشور، مقاصد الشریعة الإسلامیة، محمد ا 2

م، دار 2001ه ـ1421، 02تح محمد الطاھر المیساوي، ط
  .292النفائس، الأردن، ص

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  المبحث الثاني 
علاقة المقاصد 

الشرعیة بالقواعد 
  الفقھیة

  المطلب الأول 

المواضیع المشتملة  
على القواعد الفقھیة 

  و مقاصد الشریعة

  المطلب الثاني 

الفقھیة  اثر القواعد
في الكشف عن مقاصد 

  الشریعة
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  فقھي.علاقة المقاصد الشرعیة بالقاعدة الفقھیة و الضابط ال لمبحث الثاني:ا

الفقھیة یЙلحظ أنЧ  إنП المتتبПِع للقواعد
,УعةПومتنو Уفمنھا ما ھو  موضوعاتھا مختلفة

عامЬ، ومنھا ما یتعلЧقТ بمسائل فقھیة 
فرعیة، ومنھا ما ھو مختصЬ بمقاصد 

الشریعة، تتبЧع بعض الفقھاء والأصولیین 
ھذه القواعد وصنЧفوھا حسب موضوعھا وما 

 تتعلق بھ من قضایا.

  ة.ملة على مقاصد الشریعة والقواعد الفقھیالمواضیع المشت المطلب الأول:

ولكي یسھل علینا البحث لابد من تقعید 
 المقاصد.

أن  كنا قد بینا فیما تقدم من بحث،
القاعدة الفقھیة" قضیة كلیة شرعیة 
عملیة، جزئیاتھا قضایا كلیة شرعیة 

و من خلال تطلعنا في كتب المقاصد  1عملیة"
الشرعیة و البحوث و الدراسات الخاصة 

نود أن نجري مقارنة بین القاعدة  بھا،
الفقھیة و القاعدة المقصدیة، ولا بد من 

 الوقوف على مفھوم القاعدة المقصدیة.

لقد سبق وأن بینا المعنى اللغوي و 
 الاصطلاحي للقاعدة والمقاصد.

باعتبارھا مركبا والقاعدة المقصدیة 
 إضافیا:

                                                        
یعقوب بن عبد الوھاب الباحسین، القواعد الفقھیة  

 ص1.54
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بأنھا" قضیة  عرفھا عثمان محمد شبیر
كلیة تعبر عن إرادة الشارع و حكمتھ من 

تشریع الأحكام، و تستفاد عن طریق 
 .1الاستقراء للأحكام الشرعیة"

وعرفھا الدكتور الكیلاني بأنھا "ما یعبر 
بھ عن معنى عام، مستفاد من أدلة 
الشارع الشریعة المختلفة، اتجھت إرادة 

إلى إقامتھ من خلال ما بني علیھ من 
 .2أحكام"

من خلال تعریف الأخیرة و القاعدة الفقھیة 
نجد أنھما تتفقان في أن كلا منھما قضیة 
كلیة،و یقصد بالكلیة أنھا لا تختص بشخص 
دون شخص، و لا بحال دون حال،و لا بموضوع 

دون موضوع، أي عامة، وغایتھما ـ 
لقاعدة الفقھیةـ القاعدة المقصدیة و ا

واحدة، وھي الوقوف على حكم الشارع في 
الوقائع و المستجدات، وفق ما أراده 

الشارع و ابتغاه، فھما وسیلتان تسعفان 
المجتھد لتبین الحكم الشرعي الذي خاطب 

بھ الله تعالى المكلفین في ما لا نص فیھ 
بعینھ فالغایة النھائیة من القاعدة 

                                                        
محمد عثمان شبیر، القواعد الكلیة والضوابط  1

 م،2007-ه1428، 02الفقھیة في الشریعة الإسلامیة، ط
 .16دار النفائس الأردن، ص

عبد الرحمان إبراھیم الكیلاني، قواعد المقاصد  2
م، دار الفكر، دمشق 2000ھـ1421، 01عند الشاطبي، ط

  .55سوریة، ص
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تیسیر"متفقة التالیة:"المشقة تجلب ال
انتھاءК مع القاعدة المقصدیة "لا یقصد 

 الشارع التكلیف بالشاق من الأعمال".

ذلك أن كلا من ھاتین القاعدتین تؤول في 
منتھاھا إلى إعانة المجتھد أو الفقیھ 
لمعرفة الحكم الشرعي فیما یتحقق فیھ 

 مناطھا، والكشف عنھ.

ھذا ھو وجھ الصلة بین القاعدة المقصدیة 
ة والقاعدة الفقھیة من جھة أخرى من جھ

 ،وتختلفان في عدة أوجھ:

 1من حیث الحقیقة: 

القاعدة المقاصدیة حقیقتھا بیان حكِم 
الشریعة وأسرارھا التي توخاھا الشارع 

من أصول التشریع،و مثال ذلك:"أن مقصود 
الشارع من مشروعیة الرخص الرفق بالمكلف 

من تحمل المشاق"ھذه القاعدة تقرر 
ة و الغایة من تشریع الرخص. ولا الحكم

تقتصر على بیان الحكم الكلي للرخص،و 
ھذا یؤدي إلى سرعة الامتثال من قبل 

 المكلف.

أما القاعدة الفقھیة فتقتصر على بیان 
الحكم الشرعي الكلي الذي تتدرج تحتھ 

جزئیات متعددة، فإذا كان موضوع القاعدة 
                                                        

محمد عثمان شبیر، القواعد الكلیة والضوابط  
الفقھیة في الشریعة الإسلامیة(المرجع السابق) ص16. 

1 
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أھداف الشریعة وغایاتھا  المقاصدیة
العامة، فإن موضوع القاعدة الفقھیة فعل 

 المكلف.

  من حیث الحجیة و المكانة: 

القاعدة الفقھیة لیست دلیلا یستنبط منھ 
الأحكام الشرعیة إلا ما كانت في أصلھا 
دلیلا، بخلاف القاعدة من المقاصد التي 
جاءت من عمومات لفظیة أو من عمومات 

الإمام الشاطبي:"ثم  استقرائیة یقول
استقرى معنى عاما من أدلة خاصة، و اطرد 

لھ ذلك المعنى لم یفتقر بعد ذلك إلى 
دلیل خاص ...بل یحكم علیھا بالدخول تحت 

عموم المعنى المستقرى، من غیر اعتبار 
بقیاس أو غیره، إذ صار ما استقري من 

عموم المعنى كالمنصوص بصیغة عامة، فكیف 
باستثناء  1صیغة خاصة" یحتاج مع ذلك إلى

القواعد الفقھیة التي جاءت من نصوص 
شرعیة مثل قاعدة "الخراج بالضمان"، و 

 . 2قد جاءت ھذه العبارة في حدیث نبوي

لا یجوز الاستناد إلى القاعدة الفقھیة 
فقط في استنباط الأحكام، لأنھا لیست كلیة 

                                                        
إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشھیر  

 بالشاطبي، الموافقات، ج04 ص65.   1
عتیق موسى(طالب)، قواعد المقاصد وتطبیقاتھا من  2

خلال تفسیر أضواء البیان(مذكرة تخرج)كلیة العلوم 
الإنسانیة والاجتماعیة والعلوم الإسلامیة، جامعة 

  .104صم، 2011م2010الحاج لخضر باتنة، 
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ـ عند  بل أغلبیة بخلاف القاعدة المقصدیة
 .1من یرى بأغلبیة القاعدة الفقھیة 

  2من حیث الأھمیة و الاعتبار:

القواعد المقاصدیة حاكمة على القواعد  
الفقھیة و مقدمة علیھا عند التعارض، لأن 

تعبر عن أھداف  القواعد المقاصدیة
التشریع و غایاتھ .أما القواعد الفقھیة 

عن وسائل تلك الأھداف و الغایات .و 
الغایة مقدمة كما قرر المقري:"مراعاة 

 . 3المقاصد مقدمة على رعایة الوسائل"

  :4من حیث الاختلاف والاتفاق على مضمونھا

الدارس للقاعدة یجد أن ھذه القواعد 
یث اتفاق لیست على وزان واحد، من ح

الفقھاء على ما تضمنتھ من حكم كلي، إذ 
 إن القواعد الفقھیة قسمان:

قسم مسلПم بھ: وھو محل اتفاق واعتبار من 
 جمیع الفقھاء،كالقواعد الكلیة الخمس:

                                                        
عمر محمد جبھ جي، مقاصد الشریعة الإسلامیة  1

 .272ص(دكتوراه في أصول الفقھ ومقاصد الشریعة)، 

محمد عثمان شبیر، القواعد الكلیة والضوابط  
 الفقھیة في الشریعة الإسلامیة، ص2.17

أبو عبد الله محمد بن أحمد المقري، القواعد،  
 ج01ص3.330

القواعد الفقھیة ومقاصد الشریعة، أبو  ملخص 4
  .21ه، ص1437المحسن، د ط، 
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 "الأمور بمقاصدھا"

 "الیقین لا یزول بالشك"  

 "العادة محكمة"

 "الضروریات تبیح المحظورات"

 "المشقة تجلب التیسیر"

غیرھا من القواعد الأخرى التي لم یجر و 
الاختلاف في اعتبارھا والاعتداد بھا مثل 

 قاعدة :

"تصرفات الإمام على الرعیة منوط 
 بالمصلحة"

 

 .1"درء المفاسد أولى من جلب المصالح"

                                                        
ینظر: تاج الدین عبد الوھاب بن تقي الدین  1

أبو عبد الله  /49-54ص 01السبكي، الأشباه والنظائر، ج
بدر الدین محمد بن عبد الله بن بھادر الزركشي 

-317ص 02ج-309ص  01المنثور في القواعد الفقھیة، ج
عبد الرحمان بن أبي بكر، جلال الدین  ./169ص 03ج

./ زین 121-76-89-8السیوطي، الأشباه والنظائر ص 
الدین بن إبراھیم بن محمد المعروف بابن نجیم 

./ 104-77-73-64-79-47-23المصري، الأشباه النظائر ص
حمد بن محمد مكي أبو العباس شھاب الدین الحسیني 

رح الأشباه الحموي الحنفي، غمز عیون البصائر في ش
أحمد  /369-291-275-245-295-193-96ص 01والنظائر، ج

، 02بن الشیخ الزرقا، شرح القواعد الفقھیة، ط
-219-79-47صم، دار القلم، دمشق سوریا،1989ھـ1409
./ أبو محمد ،صالح بن محمد بن حسن آل 157-185-205
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: وقسم ھو موضع اختلاف ونظر بین الفقھاء
فبعضھم اعتبرھا، وفرПع على أساسھا، 

مضمونھا، ولا الحكم وآخرون لم یعتبروا 
الذي عبرت عنھ، ومن ذلك مثلا قاعدة: 

 1"الأجر والضمان لا یجتمعان"

فالقواعد الفقھیة لیست كلھا محل اتفاق 
 2بین الفقھاء: لذا فإن الإمام الونشریسي

                                                                                                                                                                              
عمیر الأسمري القحطاني، مجموعة الفوائد البھیة على 

محمد صدقي ./ 61-58-49-34عد الفقھیة صمنظومة القوا
بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي، 

-122ص  الوجیز في إیضاح القواعد الفقھیة الكلیة
./ محمد مصطفى الزحیلي، 166-218-234-265-270

القواعد الفقھیة وتطبیقاتھا في المذاھب الأربعة 
بد حمد بن عبد الله بن ع /493-276-257-298-96-63ص

العزیز الحمد، شرح منظومة القواعد للسعدي، د ط، د 
./محمد حسن عبد الغفار، 02ص 04ج-02ص 03ج-08ص 01جس

-01ص 02جالقواعد الفقھیة بین الأصالة والتوجیھ، 
 / ........ 01ص 08ج– 01ص 07ج– 02ص 04ج

أحمد بن الشیخ الزرقا، شرح القواعد ینظر:  1
ي، القواعد ./ محمد مصطفى الزحیل431صالفقھیة، 

./ 547الفقھیة وتطبیقاتھا في المذاھب الأربعة ص
القواعد الفقھیة بین الأصالة محمد حسن عبد الغفار، 

 .11ص 18جوالتوجیھ، 
أحمد بن یحیى بن محمد الونشریسي التلمساني، أبو 2

م)فقیھ  1508 - 1430ھـ =  914 - 834العباس (
تھا مالكي، أحذ عن علماء تلمسان، ونقمت علیھ حكوم

ھـ فتوطنھا 874أمرا فانتھبت داره وفر إلى فاس سنة 
عاما. من كتبھ:إیضاح  80إلى أن مات فیھا، عن نحو 

المسالك إلى قواعد الإمام مالك ،المعیار المعرب عن 
فتاوى علماء إفریقیة والأندلس وبلاد المغرب، 

القواعد في فقھ المالكیة، المنھج الفائق، والمنھل 
لوثائق ، غنیة المعاصر والتالي الرائق في أحكام ا

على وثائق الفشتالي ، نوازل المعیار ، إضاءة 
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صاغ كثیرا من القواعد الفقھیة على صیغة 
استفھام، مبینا أنھا لیست محل إتفاق 

 بین الجمیع، ومن ذلك مثلا:

 "الموجود شرعا ھل ھو كالموجود حقیقة؟"

"انقلاب الأعیان ھل لھ تأثیر في الأحكام 
 أم لا؟"

 "الظن ھل ینقض بالظن أم لا؟"

 "الواجب الاجتھاد أم الإصابة؟"

"نوادر الصور ھل یعطي لھا حكم نفسھا أو 
 1حكم غالبھا؟"

 أما بالنسبة إلى القواعد المقصدیة:
اعد لكثرة فالشاطبي یقرر أن معاني القو

انتشار الجزئیات التي تتضمنھا و تأكید 
تقررھا، ھي من المكانة و الاعتبار، مما 

یجعلھا صورا للنص العام، من حیث 
إلزامیة المجتھد بإتباعھا، إذ یقول: 

"إذ صار ما استقري من عموم المعنى 

                                                                                                                                                                              
الحلك في الرد على من أفتى بتضمین الراعي 

خیر  .....(المشترك، الفروق في مسائل الفقھ،.
الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي، 

 )269، ص01ج
سي، أبو العباس أحمد بن یحیى بن محمد الونشری 1

إیضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك، تح أحمد 
-141ص م، المغرب،1980ھـ1400بوطاھر الخطابي، د ط، 

142-149-151-256. 
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كالمنصوص بصیغة عامة، فكیف یحتاج مع 
 .1ذلك إلى صورة خاصة بمطلوبھ؟"

تعد عند  ض القواعد الفقھیة:ھناك بع
 التحقیق قواعد مقصدیة، كقاعدة

"درء المفاسد مقدم على جلب المصالح"، 
وقاعدة:"إذا تعارضت مفسدتان قدمت 

أعظمھما بارتكاب أخفھما "، والقواعد 
التي توجب إزالة الضرر و رفعھ مثل:"لا 

 .2ضرر و لا ضرار"

بعد البحث في كتب القواعد الفقھیة ف
د الشریعة وقواعدھا وجدنا أن وكتب مقاص

كلا من القاعدة الفقھیة والقاعدة 
المقصدیة تتعلقان بمواضیع مشتركة، 

كموضوع المصلحة والمفسدة،وموضوع 

                                                        
إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي  1

 .65ص 4الشھیر بالشاطبي، الموافقات، ج
ینظر: تاج الدین عبد الوھاب بن تقي الدین  2

./  زین الدین بن 121السبكي، الأشباه والنظائر، ص
إبراھیم بن محمد المعروف بابن نجیم المصري، 

./ أبو عبد الله بدر الدین محمد 104الأشباه النظائر ص
بن عبد الله بن بھادر الزركشي المنثور في القواعد 

قي بن أحمد البورنو محمد صد ./309ص 01الفقھیة، ج
أبو الحارث الغزي، موسوعة القواعد الفقھیة، د ط، 

./ محمد مصطفى الزحیلي، القواعد 229ص 01جد س،
-226ص 01الفقھیة وتطبیقاتھا في المذاھب الأربعة ج

محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو  ./199
الوجیز في إیضاح قواعد الفقھ  الحارث الغزي،

  .251الكلیة ص
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التیسیر ورفع الحرج و....،وھما الأساس 
الذي تقوم علیھ الشریعة الإسلامیة 

 والحكمة والغایة من تشریع الأحكام.

 نوضح ذلك فیما یلي:

  موضوع جلب المصلحة ودرء المفسدة:أولا: 

إن موضوع المصلحة و المفسدة ھو     
أكبر موضوع و أھم قضیة لأن مقاصد 

الشریعة كلھا تجمع في ھذه العبارة:جلب 
المصلحة و درء المفسدة، أو جلب المصالح 
و درء المفاسد،......و نحو ذلك، فمجمل 

مقاصد الشریعة تدور حول ھاتین الكلمتین 
ا منھم مجرد استنباط و استقراء و لیس ھذ

لتفاصیل أحكام الشریعة و آثارھا في حفظ 
مصالح الخلق و إنما سندھم ـ بالإضافة 

إلى الاستنباط و الاستقراءـ نصوص صریحة 
في التعلیل بالمصلحة و المفسدة، منھا 

یЙا أЙیЫھЙا الرЫسТلТ كТلТوا {قولھ تعالى مخاطبا:
، 51}المؤمنونا صЙالِحКامِنЙ الطЧیПبЙِاتِ وЙاعОمЙلТو

إِنО أТرِیدТ  لى لسان سیدنا شعیب {و جاء ع
 ЙحЙلاОصОِالإ Чإِلا ТتОعЙطЙتОا اسЙوھو شعار88}ھود  م ، 

رفعھ جمیع الرسل ألا و ھو السعي إلى 
 أقصى ما یستطیع من الإصلاح والمصالح .

وأما درء المفاسد فقد جاء أیضا في  
نا مع عدید من الآیات منفردا تارة و مقتر

الدعوة إلى جلب المصالح تارة أخرى، قال 
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{ وЙلاЙ تТفОسِدТوا فِي الأЙОرОضِ بЙعОدЙ تعالى:
 .75}الأعراف إِصОلاЙحھЙِا

{...وقال موسى لأخیھ ھارون اخلفني في 
قومي و أصلح و لا تتبع سبیل المفسدین} 

و إلى غیر ذلك من الآیات  142الأعراف 
ومة الدالة على أن مقاصد الأنبیاء مقا

للفساد و المفسدین و رعایة مصالح 
العباد و حفظھا على أكمل وجھ قال الإمام 

محمد الطاھر بن عاشور:" فھذه أدلة 
صریحة كلیة دلت على أن مقصد الشریعة: 

الإصلاح و إزالة الفساد و ذلك من تصاریف 
، و من عموم ھذه الأدلة و 1أعمال الناس"

عة نحوھا حصل لنا الیقین بأن غایة الشری
جلب المصالح و درء المفاسد و اعتبرنا 

 ھذا قاعدة كلیة في الشریعة.

  أولا: مفھوم المصلحة

لغة: من صلح الشيء یصلح صلاحا وھو خلاف 
 2الفساد.

لقد عرف العلماء المصلحة في الاصطلاح اصطلاحا:
 بتعریفات مختلفة وھي على ثلاثة إطلاقات:

الأول: إطلاقھا على السبب المؤدي  الإطلاق
 إلى مقصود الشارع.

                                                        
الطاھر بن عاشور، مقاصد الشریعة الإسلامیة، تح  1

 274محمد الطاھر المیساوي ص

أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي أبو  
 الحسین، مقاییس اللغة(المرجع سابق)،ج03 ص2.303
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و ممن عرفھا  بھذا الإطلاق أبو حامد 
حیث عرف المصلحة  1الغزالي

 بأنھا:"المحافظة على مقصود الشرع".

 

مقصود الشرع من  و فصل تعریفھ بقولھ:"و
الخلق خمسة، و ھو أن یحفظ علیھم دینھم 
و نفسھم و عقلھم و نسلھم و مالھم، فكل 

ما یتضمن حفظ ھذه الأصول الخمسة فھو 
مصلحة، و كل ما یفوПت ھذه الأصول فھو 

 2مفسدة و دفعھا مصلحة"

                                                        
أبو حامد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي  1

الشافعي الغزالي الفیلسوف المتصوف، من أھل طوس، 
لفقھاء على الإطلاق، ورباني الأمة بالاتفاق، إمام ا

ومجتھد زمانھ وعین وقتھ وأوانھ، ومن شاع ذكره في 
البلاد واشتھر فضلھ بین العباد؛حجة الإسلام ،أعجوبة 

الزمان، مولده ووفاتھ في الطابران (قصبة طوس، 
م)، لھ نحو  1111 - 1058ھـ =  505 - 450بخراسان) (

ة)منھا: إحیاء علوم مئتي مصنف(بعضھا بالفارسی
الدین ، تھافت الفلاسفة، المنخول في علم الأصول، 

یاقوت التأویل في تفسیر التنزیل، عقیدة أھل 
السنة......(ینظر: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت 
بن أحمد بن مھدي الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد 

ه، 1417، 01وذیولھ، تح مصطفى عبد القادر عطا، ط
شمس الدین  /27، ص21بیروت، ج –علمیة دار الكتب ال

أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قЙایОماز 
الذھبي، سیر أعلام النبلاء، تح مجموعة من المحققین 

 1985ھـ /  1405، 03بإشراف الشیخ شعیب الأرناؤوط، ط
./ خیر الدین بن 322، ص19م، مؤسسة الرسالة، ج

ركلي، الأعلام، محمود بن محمد بن علي بن فارس، الز
  .)22، ص07ج
أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي،  2

 .174، ص01المستصفى، ج
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إطلاق المصلحة على مقصود  الإطلاق الثاني:
 الشارع نفسھ.

، قال في 1طلاق الآمديو ممن عرفھا بھذا الإ
تعریف المصلحة "المقصود من شرع الحكم: 
إما جلب مصلحة ،أو دفع مضرة، أو مجموع 

 .2الأمرین"

بھذا الإطلاق 3و أیضا عرفھا ابن تیمیة 
فقال:" المصالح ھو أن یرى المجتھد أن 

                                                        
 - 551علي بن محمد بن سالم التغلبي، أبو الحسن،( 1

م)، سیف الدین الآمدي أصولي،  1233 - 1156ھـ =  631
(دیار بكر) ولد  باحث،شافعي المذھب أصلھ من آمد

بھا، وتعلم في بغداد والشام. وانتقل إلى القاھرة، 
فدرПس فیھا واشتھر. وحسده بعض الفقھاء فتعصبوا 
فیھا واشتھر. وحسده یبعض الفقھاء فتعصبوا علیھ 

ونسبوه إلى فساد القعیدة والتعطیل ومذھب الفلاسفة، 
فخرج مستخفیا إلى " حماة " ومنھا إلى " دمشق " 

ا، من مؤلفاتھ: الإحكام في أصول الأحكام،  فتوفي بھ
أبكار الأفكار، لباب الألباب، دقائق الحقائق،....( 

خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، 
 .)332، ص04الزركلي، الأعلام، ج

أبو الحسن سیف الدین علي بن أبي علي بن محمد بن  2
تح  سالم الثعلبي الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام،

عبد الرزاق عفیفي، د ط، د س، الكتب الإسلامي، دمشق، 
 .271، ص03ج

أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام ابن عبد الله بن  3
 Пأبي القاسم الخضر النمیري الحراني الدمشقي
 - 661الحنبلي، أبو العباس، تقي الدین ابن تیمیة(

م) الإمام، شیخ الإسلام. ولد  1328 - 1263ھـ =  728
حران تعلم في مصر ودمشق إلى أن مات فیھا معتقلا  في

كان كثیر البحث في فنون الحكمة، داعیة إصلاح في 
الدین. آیة في التفسیر والأصول، فصیح اللسان، قلمھ 

ولسانھ متقاربان. وفي الدرر الكامنة أنھ ناظر 
العلماء واستدل وبرع في العلم والتفسیر وأفتى 
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ھذا الفعل یجلب منفعة راجحة، و لیس في 
 1الشرع ما ینفیھ"

لمصلحة على اللذات الإطلاق الثالث: إطلاق ا
 و الأفراح و وسائلھا .

 

 

 حیث قال 2طلاق الرازيممن عرفھا بھذا الإو
المصلحة ھي اللذة، أو ما یكون وسیلة "

 .1إلیھا "

                                                                                                                                                                              
ا مؤلفاتھ فھي متعددة ودرПس وھو دون العشرین، وأم

منھا:الجمع بین النقل والعقل، القواعد النورانیة 
الفقھیة، مجموعة الرسائل والمسائل،منھاج السنة، 

خیر الدین بن محمود بن محمد بن  ...(الفتاوى،...
 )143، ص01علي بن فارس، الزركلي، الأعلام، ج

تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن  1
-راني، مجموع الفتاوى، تح أنور البازتیمیة الح

، 11م، دار الوفاء، ج2005-ه1426، 03عامر الجزار، ط
 .343ـ342ص

محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي البكري،  2
) Пھـ =  606 - 544أبو عبد الله، فخر الدین الرازي

م)الإمام المفسر. أوحد زمانھ في  1210 - 1150
وعلوم الأوائل. وھو قرشي النسب.  المعقول والمنقول

أصلھ من طبرستان، ومولده في الري وإلیھا نسبتھ، 
 =ویقال

لھ (ابن خطیب الريП) توفي في ھراة. أقبل الناس  
على كتبھ في حیاتھ یتدارسونھا،وكان یحسن 

الفارسیة، من مؤلفاتھ:معالم أصول الدین، مفاتیح 
یة الغیب، نھایة العقول في درایة الأصول، نھا

الإیجاز في درایة الإعجاز، أسرار التنزیل، المحصول 
في علم الأصول،......( خیر الدین بن محمود بن محمد 

 .)313، ص06بن علي بن فارس، الزركلي، الأعلام، ج
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حقیقة المصلحة ھي كل قال الریسوني" و
لذة و متعة جسمیة كانت أو نفسیة أو 

 2"عقلیة أو روحیة

تنقسم المصالح إلى عدة : ثانیا: أقسام المصلحة
حیثیات: من حیث اعتبار شھادة الشرع 

لھا، تنقسم إلى معتبرة و ملغاة و 
مرسلة، و من حیث أھمیتھا تنقسم إلى 
ضروریة و حاجیة و تتمیة، و من حیث 

 شمولھا تنقسم إلى عامة و خاصة .

المصالح من حیث شھادة الشرع لھا أ): 
بالاعتبار أو السكوت عن الاعتبار أو 

 الإلغاء تنقسم إلى :

اعتبار الدلیل الشرعي مصالح معتبرة: ب
لھا، وھذا یدخل فیھ جمیع ما أمر بھ 
الشرع، وجوبا، أو ندبا، فما أمر بھ 

الشرع ھو مصلحة معتبرة أو فیھ مصلحة 
معتبرة، وكذلك كل ما أباحھ الشرع ـ 

 بصریح العبارة أو المسكوت عنھ ـ .

قال تعالى:{وأحل الله 
.معناه أن البیع مصلحة 275قرةالبیع}الب

 معتبرة.

                                                                                                                                                                              
أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین 1

التیمي الرازي الملقب بفخر الدین الرازي خطیب 
- ه1418، 03طض العلواني، الري، تح طھ جابر فیا

 .179ص 06، جم، مؤسسة الرسالة1997
 .257المرجع نفسھ ، ص 2
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وقال ـ صلى الله علیھ وسلم ـ :[تزوجوا 
، فالتزاوج مصلحة 1فإني مكاثر بكم الأمم]

 معتبرة، والتناسل مصلحة معتبرة......

وھذا القسم یجوز التعلیل بھ وتعدیة 
أحكامھ إلى غیره، ویرجع حاصلھ إلى 

القیاس وھو اقتباس الحكم من معقول النص 
الإجماع ،ومثالھا: حفظ العقل، فإنھ أو 

مصلحة اعتبرھا الشارع، فرتب علیھا 
تحریم الخمر حفظا لھا،فیقاس على الخمر 

في التحریم كل ما أسكر من مشروب أو 
مأكول حفظا لھذه المصلحة،........وھي 

 2مصالح متعلقة بمقاصد الشریعة.

و ھي ما شھد الشرع بردھا مصالح ملغاة: 
دلیل شرعي، لما یخالطھا  و لا یقوم علیھا

من مفسدة، أو ما یربو علیھا من مفسدة، 
أو لتحصیل مصلحة أخرى أعظم منھا منفعة 
مثل: المصالح التي في الخمر و المیسر، 

                                                        
أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن 1

شداد بن عمرو الأزدي السجستاني، سنن أبي داود، تح 
مجمد محي الدین عبد الحمید، د ط، د س، المكتبة 

النھي عن العصریة، صیدا، بیروت، كتاب النكاح، باب 
،رقم 220، ص02تزویج من لم یلد من النساء، ج

 . 2050الحدیث

أحمد الریسوني، محاضرات في مقاصد ینظر:  2
م، دار الكلمة القاھرة 2014-ه03،1435الشریعة، ط

./مقاصد الشریعة الإسلامیة وقضایا العصر 134صمصر،
  .12للشیخ أمین الدین محمد إبراھیم ص
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و الربا و أخذ الفوائد على الودائع 
المصرفیة ثم صرفھا في الجھات الخیریة ، 

وقتل النساء و الصبیان في المعارك 
فھذه الأمور و إن  للضغط على العدو،

تضمنت مصالح في الظاھر إلا أنھا تعتبر 
لاغیة لورود النصوص الشرعیة في إبطالھا، 

و القاعدة: أن المصلحة إذا كانت 
متعارضة مع النص فھي لاغیة. و لقد ذھب 

بعضھم إلى عدم صحة ھذه التسمیة ـ 
المصالح الملغاة ـ و قال" إنھا مصالح 

 1".متعارضة مع الشرع فلا تعتبر

مصالح التي لم المصالح المرسلة: وھي ال
یقم دلیل خاص من الشارع على اعتبارھا و 

لا على إلغائھا،  و لكن دلت الأدلة 
 العامة على اعتبارھا.

فھذه المصالح خلت من الشواھد الخاصة، 
فإذا حدثت واقعة لم یشرع الشارع لھا 

حكما، ولم تتحقق فیھ علة اعتبرھا 
مھ، ووТجد فیھا أمر الشارع لحكم من أحكا

مناسب لتشریع الحكم، أي أن تشریع الحكم 
فیھا من شأنھ أن یدفع ضررا أو یحقق 

 نفعا فھذا الأمر مناسب في ھذه الواقعة.

                                                        
الخیاط، مقاصد الشرع عبد العزیز عزت ینظر:  1

مقاصد التشریع ،/96وأصول الفقھ، د ط، د س، ص
الإسلامي، یوسف بن عبد الله الشبیلي (دروس ألقیت في 

 .08المعھد الإسلامي بواشنطن) ص
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و ھناك من العلماء من اعتبرھا من الأدلة 
المختلف فیھا بین الأئمة، و یقولون إن 

الشافعیة و الحنفیة لا یرون الاحتجاج بھا 
بینما یحتج بھا المالكیة و الحنابلة و 

لكن أكثر الكاتبین في المصلحة من 
المتأخرین توصلوا إلى الأخذ بھا و لاشك 

رسلة أن الذین منعوا الأخذ بالمصالح الم
منعوا الأخذ بھا على إطلاقھا بدون شروط 

تضبطھا، فخافوا أن یكون القول بھا یفتح 
 بابا للمتلاعبین، و المبتدعین . 

والذین أجازوا بھا ضبطوھا بشروط وقیود 
تحقق المصلحة وتدفع المفسدة سیأتي 

 1ذكرھا لاحقا.

 

 2المصالح من حیث أھمیتھا تنقسم إلى: ب):

 ھي جمع ضرورة، الضروریاتالضروریات: 
والضرورة: أن تطرأ على الإنسان حالة من 

الخطر أو المشقة الشدیدة بحیث یخاف 
حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو بأحد الأعضاء 

أو بالعرض أو بالعقل أو المال أو 
توابعھا، ویتعین أو یباح حینئذ ارتكاب 

                                                        
أمجد سعد بن أحمد بن مسعود الیوبي، مقاصد  

الشریعة الإسلامیة وعلاقتھا بالأدلة الشرعیة، ص462... 
1 
الشریعة الإسلامیة وقضایا  محمود باندي، مقاصد 

 العصر(أبحاث ووقائع المؤتمر العام22)،ص2.04
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الحرام أو ترك الواجب أو تأخیره عن 
ھ في غالب ظنھ ضمن وقتھ دفعا للضرر عن

 قیود الشرع.

الحاجیات: ھي ما تحتاج إلیھ الناس 
للیسر والسعة واحتمال شاق التكلیف 

وأعباء الحیاة، أو ھي ما یترتب على عدم 
إزالتھا عسر وصعوبة فھي دون الضرورة ولا 

 یأتي معھا الھلاك.

التحسینیات: ھي الأخذ بما یلیق من محاسن 
نسات التي العادات وتجنب الأحوال المد

 1تألفھا العقول الراجحات.

 المصالح من حیث شمولھا ھي : ج):

مصلحة عامة: وھي ما فیھ صلاح عموم الأمة 
ولا إلتفات منھ إلى أحوال  أو الجمھور،

الأفراد إلا من حیث إنھم أجزاء من مجموع 
الأمة، مثل حفظ المتمولات من الإحراق 

والإغراق، فإن في بقاء تلك المتمولات 
فع ومصالح ھي بحیث یستطیع كل من منا

یتمكن من الانتفاع بھا نوالھا بالوجوه 
 المعروفة شرعا، فإحراقھا وإغراقھا یفیت

عن الجمھور ما بھا من المصالح. وھذا ھو 
معظم ما جاء فیھ التشریع القرآني، ومنھ 
معظم فروض الكفایات، كطلب العلم الدیني 

                                                        
إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي  1

 .22ص 02جالشھیر بالشاطبي، الموافقات،
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ي والجھاد و طلب العلم الذي یكون سببا ف
 حصول قوة للأمة.

مصلحة خاصة: وھي ما فیھ نفع الآحاد 
باعتبار صدور الأفعال من آحادھم لیحصل 

بإصلاحھم صلاح المجتمع المركب منھم 
فیھ ابتداء إلى الأفراد، وأما  فالالتفات

العموم فحاصل تبعا، وھو بعض ما جاء بھ 
التشریع القرآني ومعظم ما جاء من السنة 

من التشریع. وھذا مثل حفظ المال من 
على السفیھ مدة سفھھ،  السرف بالحجر

فذلك نفع لصاحب المال لیجده عند رشده، 
أو یجده وارثھ من بعده، ولیس نفعا 

 1للجمھور.

  مفھوم المفسدة ثا:ثال
نقیض صЙلТح  لغة:من فسد الشيء یفسد،فسودا:

 2والمفسدة ضد المصلحة
 على یعود ما ھيالمفسدة:  اصطلاحا:
والألم،أو ما یكون وسیلة  بالضرر الإنسان

، وھي مرتبطة إلیھ،وھو غیر مقصودٍ شرعКا
بقول النبي صلى الله علیھ وسلم:[لا ضرر ولا 

 3.1ضرار]

                                                        
محمد الطاھر بن عاشور، مقاصد الشریعة الإسلامیة،  

 ص279. 1
عبد الرزاق الحسیني أبو الفیض،  محمد بن محمد بن 

 تاج العروس ج02 ص2.497
ابن ماجھ أبو عبد الله محمد بن یزید القزویني، سنن  3

ابن ماجھ، تح محمد فؤاد عبد الباقي، د ط، د س، 
دار إحیاء الكتب العربیة ـ فیصل عیسى البابي 



 

 59 

 
  معرفة المصلحة الشرعیة ضوابط رابعا:

للمصالح المطلوبة شرعا والمفاسد 
 المدفوعة شرعا ضوابط من أھمھا :

  النظر إلى المصلحة أو المفسدة
 بمیزان الشرع،لا بأھواء النفوس.

  أن مصلحة الدین أساس للمصالح الأخرى
ومقدمة علیھا، فیجب التضحیة بما 

سواھا مما قد یعارضھا من المصالح 
 Кلھا وحفاظا علیھا ـ  الأخرى إبقاء

وبناء على ھذا الضابط یجب إلغاء كل 
 ما یعارض مصلحة الدین.

  المصالح المعتبرة شرعا ھي المصالح
الغالبة في حكم الاعتیاد، وكذلك 

 المفاسد.

ولقد ذكرنا آنفا أن العلماء جعلوا 
للمصالح المرسلة ضوابطا وقیودا للأخذ 

 بھا وھي ما یلي:

  الشریعة.ملائمتھا لمقاصد 

                                                                                                                                                                              
، كتاب الأحكام، باب من بنى في حقھ ما یضر الحلبي

 .2340رقم الحدیث  ،784، ص02بجاره، ج

فقھ الموازنات بین المصالح والمفاسد،  ینظر: 1
میثاق بشار محمود الذیابي(شبكة 

./ محمد حسن عبد 01ص)،   www.alukah.netالألوكة
القواعد الفقھیة بین الأصالة والتوجیھ، الغفار، 

 .03ص12ج
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  عدم معارضة النصوص من الكتاب
 والسنة.

 .عدم معارضة الإجماع 
 . عدم تفویتھا مصلحة أھم منھا 
 .أن تكون في المعاملات 
 .1أن تكون عامة 

 

  خامسا: تفاوت المصالح والمفاسد 
  

إن معظم مصالح الدنیا ومفاسدھا معروف 
بالعقل وذلك معظم الشرائع؛ إذ لا یخفى 

الشرع أن تحصیل على عاقل قبل ورود 
المصالح المحضة، ودرء المفاسد المحضة 

عن نفس الإنسان وعن غیره محمود حسن، 
وأن تقدیم أرجح المصالح فأرجحھا محمود 

حسن، وأن درء أفسد المفاسد فأفسدھا 
محمود حسن، وأن تقدیم أرجح المصالح 

فأرجحھا محمود حسن، وأن درء أفسد 
دیم المفاسد فأفسدھا محمود حسن، وأن تق

المصالح الراجحة على المرجوحة محمود 
حسن، وأن درء المفاسد الراجحة على 

 المصالح المرجوحة محمود حسن.
واتفق الحكماء على ذلك. وكذلك الشرائع 

على تحریم الدماء و الأبضاع والأموال 
                                                        

صالح بن غانم السدلان، القواعد الفقھیة ینظر: 1
ه، دار بلنسیة، 1417، 01الكبرى وما تفرع منھا، ط

أمجد سعد بن أحمد بن مسعود الیوبي،  /514الریاض، ص
مقاصد الشریعة الإسلامیة وعلاقتھا بالأدلة الشرعیة، 

  347- 345ص
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والأعراض، وعلى تحصیل الأفضل فالأفضل من 
الأقوال والأعمال. وإن اختلف في بعض ذلك 

لب أن ذلك لأجل الاختلاف في التساوي فالغا
والرجحان، فیتحیر العباد عند التساوي 

ویتوقفون إذا تحیروا في التفاوت 
 1والتساوي.

 :الشرع في والمفاسد المصالح تفاوت ثبوت
 متفاوتة، المصالح أن الشرع في ثبت حیث
 المفاسد كذلك بعض، من أھم بعضھا وأن

 .بعض من أسوء وبعضھا متفاوتة،
 المصالح: تفاوت على والدلیل

 بن لمعاذ وسلم علیھ الله صلى النبي قول 
 إلى داعیКا أرسلھ عنھ،لما الله رضي جبل

 فكن كتاب، أھل قومКا تأتي الیمن "إنك
 فإن. یوحدوا الله أن إلیھ تدعوھم ما أول
 خمس علیھم أن فأخبرھم لذلك، أطاعوك ھم

 ھم فإن ولیلتھم، یومھم في صلوات
 فرض قد الله أن فأخبرھم لذلك أطاعوك
 من تؤخذ أموالھم، في صدقة علیھم

 2"فقرائھم على وترد أغنیائھم،
                                                        

قواعد الأحكام في مصالح الأنام، أبو محمد عز الدین 1
عبد السلام وبن أبي القاسم بن الحسن عبد العزیز بن 

السلمي الدمشقي(الملقب بسلطان العلماء)، د ط، 
م، مكتبة الكلیات الأزھریة القاھرة، 1991-ه1414

 .05، ص01ج

المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى 2
رسول الله صلى الله علیھ وسلم= صحیح مسلم، مسلم بن 

لنیسابوري، تح محمد الحجاج أبو الحسن القشیري ا
فؤاد عبد الباقي، د ط، د س، دار إحیاء التراث 

صحیح مسلم، كتاب الإیمان، باب العربي، بیروت، 
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 رواه ما ذلك فدلیل المفاسد تفاوت أما
 سألت :قال عنھ الله رضي مسعود بن الله عبد

 أعظم الذنب أي :وسلم علیھ الله صلى النبي
 وھو ندКا ଲ تجعل أن" :قال الله؟، عند

 أي؟، ثم قلت لعظیم، ذلك إن:قلت خلقك،
 معك، یطعم أن تخاف ولدك تقتل أن :قال
 حلیلة تزاني  أن :قال أي؟، ثم قلت

 "1جارك
 

  مفسدةالقواعد الفقھیة و المقاصدیة المرتبطة بموضوع جلب المصلحة ودرء ال سادسا:

من القواعد الفقھیة المتعلقة بموضوع 
 المصلحة والمفسدة نجد:

  "الكبرى"لا ضرر و لا ضرارالقاعدة الفقھیة 

 ویتفرع عنھا:

القاعدة الفرعیة الأولى:"الضرر یدفع 
 بقدر الإمكان"

                                                                                                                                                                              
، 50، ص01الدعاء إلى الشھادتین وشرائع الإسلام، ج

 .19رقم الحدیث

كتاب تفسیر القران، ،  رواه البخاري في صحیحھ 1
باب قولھ تعالى{فلا تجعلوا ଲ أندادا وأنتم 

، ورواه في 4477، رقم الحدیث19، ص06تعلمون}، ج
، 08كتاب الأدب باب قتل الولد خشیة أن یأكل معھ، ج

، ورواه في كتاب الحدود باب 6001، رقم الحدیث08ص
، ورواه 6811، رقم الحدیث164، ص08إثم الزناة، ج

أیضا في كتاب التوحید باب قولھ تعالى{یا أیھا 
بك وإن لم تفعل فما الرسول بلغ ما أنزل إلیك  من ر

  .7532، رقم الحدیث155، ص09بلغت رسالتھ}، ج
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القاعدة الفرعیة الثانیة:"الضرر لا 
 یزال بمثلھ أو بالضرر"

القاعدة الفرعیة الثالثة:"درء المفاسد 
 أولى من جلب المصالح"

القاعدة الفرعیة الرابعة:"الضرر الأشد 
 یزال بالضرر الأخف"

القاعدة الفرعیة الخامسة:"یختار أھون 
 الشرین أو أخف الضررین"

القاعدة الفرعیة السادسة:"إذا تعارضت 
مفسدتان روعي أعظمھما ضررا بارتكاب 

 أخفھما"

القاعدة الفرعیة السابعة:"یتحمل الضرر 
 1الخاص لدفع الضرر العام"

                                                        
زین الدین بن إبراھیم بن محمد المعروف بابن  1

ومابعدھا./ 72، ص01نجیم المصري، الأشباه النظائر، ط
عبد الرحمان بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي، 

وما بعدھا./ تاج الدین عبد 83الأشباه والنظائر،  ص
قي الدین السبكي، الأشباه والنظائر، الوھاب بن ت

محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل وما بعدھا./ 41ص 01ج
بورنو أبو الحارث الغزي، الوجیز في إیضاح القواعد 

أحمد بن الشیخ وما بعدھا./  251صالفقھیة الكلیة، 
./ محمد 197....165صالزرقا، شرح القواعد الفقھیة، 
وتطبیقاتھا في  مصطفى الزحیلي، القواعد الفقھیة

./ محمد حسن عبد 238.....199المذاھب الأربعة، ص
القواعد الفقھیة بین الأصالة والتوجیھ، الغفار، 

وما بعدھا./ عبد الرحمان بن صالح العبد  01ص10ج
اللطیف، القواعد والضوابط الفقھیة المتضمنة 
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و من القواعد المقاصدیة المتعلقة 
 نجد:بموضوع المصلحة والمفسدة 

  عا"القاعدة المقصدیة:"وضع الشرائع إنما ھو لمصالح العباد في العاجل والآجل م
 ویتفرع عنھا:

القاعدة الفرعیة الأولى:"التكالیف 
الشرعیة كلھا إما لدرء مفسدة أو لجلب 

 مصلحة"
القاعدة الفرعیة الثانیة:" التكالیف 

الشرعیة غیر مقصودة لذاتھا،إنما 
مصالحھا التي المقصود منھا معانیھا و

 شرعت من أجلھا"
القاعدة الفرعیة الثالثة:"الأعمال 

الممنوعة أسباب للمفاسد لا المصالح، 
والأعمال المشروعة أسباب للمصالح لا 

 للمفاسد"
القاعدة الفرعیة الرابعة:"الشرائع 
جاءت لمصالح العباد، فالأمر والنھي 

 والتخییر راجعة إلى حفظ مصالح المكلف"

                                                                                                                                                                              
علي جمعة محمد عبد الوھاب، ./ 280-89ص 01للتیسیر ج

-ه1422، 02ة المذاھب الفقھیة،  طالمدخل إلى دراس
محمد عثمان ./ 337صم، دار السلام القاھرة، 2001

شبیر، القواعد الكلیة والضوابط الفقھیة في 
صالح بن غانم  ./94....82ص الشریعة الإسلامیة

السدلان، القواعد الفقھیة الكبرى وما تفرع منھا، 
محمد صدقي بن أحمد البورنو ./ 534....إلى493من ص
 01جالحارث الغزي، موسوعة القواعد الفقھیة،  أبو
 ./........229ص
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عیة الخامسة:"الشارع وضع القاعدة الفر
 الشریعة على اعتبار المصالح"

القاعدة الفرعیة السادسة:"درء المفاسد 
 مقدم على جلب المصالح"

القاعدة الفرعیة السابعة:"المصلحة 
 الغالبة مقدمة على المفسدة النادرة"
القاعدة الفرعیة الثامنة:" المفسدة 
 الغالبة مقدمة على لمصلحة النادرة"

لفرعیة التاسعة:"المصلحة القاعدة ا
 العامة مقدمة على المصلحة الخاصة"

القاعدة الفرعیة العاشرة:"المصلحة 
الملغاة كل مصلحة تأتي على أصل شرعي 

 بالإبطال"
القاعدة الفرعیة الحادي عشرة:"تشمل 

أحكام الشریعة على مصلحة خاصة في كل 
 مسألة وعلى مصلحة كلیة في الجملة"

الفرعیة الثانیة عشرة:"لا  القاعدة
یشترط وجود المصلحة من الأحكام الشرعیة 

في كل من أفرادھا، لأن تخلف جزئي لا 
 1یقدح في الكلي"

                                                        
إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي  ینظر: 1

./ 465ص 03ج-09ص 02ج الشھیر بالشاطبي، الموافقات،
عتیق موسى(طالب)، قواعد المقاصد وتطبیقاتھا من 

./ 169-168صخلال تفسیر أضواء البیان(مذكرة تخرج)، 
الرحمان إبراھیم الكیلاني، قواعد المقاصد عند عبد 

/ مؤسسة زاید آل نھیان  وما بعدھا. 126ص الشاطبي،
للأعمال الخیریة والإنسانیة، معلمة زاید للقواعد 

م، أبوظبي ـ 2013ه ـ1434، 01الفقھیة و الأصولیة، ط
، 125ص 04ج-325ص03الإمارات العربیة السعودیة، ج 

143 ،199 ،237......../. 
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و ھذه من أھم القواعد الفقھیة و 
المقاصدیة المشتملة على موضوع المصلحة 

 والمفسدة.

  ثانیا: موضوع التیسیر و رفع الحرج
 

شرائع لقد شرع الله سبحانھ لعباده ال
وتعبدھم بأوامر نواه. وھذه الأوامر 

والنواھي تكلیفات لا تخلو عن مشقة؛ إذ 
النفوس مجبولة على حب الإنعتاق من كل 

قید ولذا قال الرسول صلى الله علیھ وسلم: 
حفت الجنة بالمكاره وحفت النار [

؛ وذلك أنھ لیس في الدنیا  1]بالشھوات
مصلحة محضة، ولیس ذلك في التكالیف 

فحسب. بل حتى في الأمور الطبیعیة 
الجبلیة التي یفعلھا الإنسان بطبیعتھ 
ویТقدم علیھا برغبة دون أمر أو نھي. 

وإن كانت لا تخلو من  -وھذه التكالیف 
فھي  -ھذا القدر المحتمل من المشقة 

مراعاة حال مبنیة أصلا على التیسیر و
المكلفین من الضعف وھي لصالحھم عاجلا 
وآجلا، وھذا التیسیر یشترك فیھ جمیع 

المكلفین، ومع ذلك فإذا لحق بعض 
المكلفین أو غلب على ظنھ أن یلحقھ بسبب 

فعل شيء من ھذه التكالیف حرج زائد عن 
فإن  -عادة  -المحتمل والمقدور علیھ 

لة، الشرع المطھر یراعي خصوصیة تلك الحا
ویخفف عن المكلف بما یناسب حالھ من 

إسقاط، أو تقلیل، أو تخفیف، أو غیرھا 

                                                        
، 2174، ص04، كتاب الجنة وصفة نعیمھا وأھلھا، ج1

 .2822رقم الحدیث
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من أنواع التیسیر. كما في التیسیر على 
المریض والمسافر ونحوھما. وھذا من كمال 

وللقواعد  1ھذا الشرع لیناسب كل حال.
الفقھیة دور ھام في إجلاء ھذا المقصد، 

 ولبیان ھذا لابد من شرح ھذا الموضوع.
  أولا: التیسیر 

التسھیل، قال اПರ [التیسیر]:تعریفھ لغة:
} ولЙقЙدО یЙسЧرОنЙا الОقТرОآنЙ لِلذПِكОرِ {تعالى:
 .17القمر

 ،20}عبسثТمЧ السЧبِیلЙ یЙسЧرЙهТ  {وقولھ تعالى:
هТ وЙھЙدЙیОنا{قیل: ھو كقولھ

أي سھЧل لھ العلمЙ ، 10}البلدالنجدینِ 
 بالخیر والشر ومكЧنЙھ. 

والتیسیر: التوفیق للشيء. یقال: یسЧرЙه 
فسنیسره {اПರ تعالى للخیر وقال عز وجل:

فسنیسره {وقولھ: ، 07}اللیل للیسرى
أي یؤدیھ إِلى حال  ،10}اللیلللعسرى

 2العسر والعذاب.
 

تعریفھ اصطلاحا:موافق لمعناه اللغوي فقد 
استعملھ الفقھاء في الإفتاء بما ھو أیسر 

 على الناس.

لتسھیل والتخفیف، والسھل ضد وھو ا
 الصعب.

                                                        
عبد الرحمان بن صالح العبد اللطیف، القواعد  

 والضوابط الفقھیة المتضمنة للتیسیر ص1.428/427
بن سعید الحمیري الیمني، شمس العلوم  نشوان 2

ودواء كلام العرب والكلوم، تح مجموعة من 
م، دار الفكر المعاصر 1999-ه1420، 01المحقیقین، ط
  .7358ص11جبیروت لبنان 
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وقیل ھو بمعنى التحقیق في الأحكام 
 الشرعیة بما لا یشق على المكلفین.

  الألفاظ ذات الصلة بالتیسیر:

ومن الألفاظ ذات الصلة بالتیسیر نجد 
 التخفیف، الترخیص، التعزیم.

 

 

  التخفیف

لغة: ھو ضد التشدید، وما یخالف الثقل 
 1والرزانة.

اصطلاحا: رفع مشقة الحكم الشرعي بنسخ، 
أو تسھیل ، أو إزالة بعضھ أو نحو ذلك، 
فھو أخص من التیسیر لأن التخفیف تیسیر 

ما كان فیھ عسر في الأصل ، ولا یدخل فیھ 
 2ما كان في الأصل میسرا.

  أسباب التخفیف:

 الأول السفر

                                                        
محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن ینظر:  1

محمد صابر الفاروقي الحنفي التھانوي، موسوعة كشاف 
ه)، تح علي 1158اصطلاحات الفنون والعلوم،(ت بعد

م، مكتبة لبنان ناشرون بیروت، 1996، 01دحروج، ط
كریاء القزویني أحمد بن فارس بن ز ./397، ص11ج

 .154، ص02الرازي أبو الحسین، مقاییس اللغة، ج

محمد عثمان شبیر، القواعد الكلیة والضوابط  
 الفقھیة في الشریعة الإسلامیة ص96.  2
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 وھو نوعان: 
ما یختص بالطویل، وھو ثلاثة أیام  منھ

ولیالیھا، وھو القصر، والفطر، والمسح 
أكثر من یوم ولیلة وسقوط الأضحیة على ما 

 في غایة البیان.
والثاني ما لا یختص بھ، والمراد بھ، 

مطلق الخروج عن المصر، وھو ترك الجمعة 
والعیدین والجماعة، و النفل على 

ب القرعة الدابة، وجواز التیمم، واستحبا
بین نسائھ، والقصر للمسافر عندنا رخصة 
إسقاط بمعنى العزیمة، بمعنى أن الإتمام 

لم یبق مشروعا حتى أثم بھ وفسدت لو أتم 
ولم یقعد على رأس الركعتین إن لم ینو 

 1إقامتھ قبیل سجود الثالثة.

 الثاني:المرض.  
 وتیسیراتھ كذلك كثیرة منھا:  

ھ أو التیمم عند الخوف على نفس -
على عضوه أو من زیادة المرض ، أو 

 بطء برئھ.
القعود في صلاة الفرض و الاضطجاع  -

فیھا، والإیماء، والفطر في رمضان، 
إباحة النظر للطبیب للعورة و 

 السوءتین لضرورة العلاج.
تأخیر إقامة الحد على المریض غیر  -

 حد الرجم إلى أن یبرأ.

                                                        
زین الدین بن إبراھیم بن محمد المعروف بابن نجیم  

 المصري، الأشباه النظائر، ج1 ص1.64



 

 70 

انع عدم صحة الخلوة مع قیام المرض الم -
من الوطء، سواء كان في الزوج أو في 

 1الزوجة.

 الثالث: الإكراه
 Тرغم الإنسانТوھو ما أ ،Йوھو مصدر كرِه

علیھ، وھو غیر مТحЙبЧب إلیھ "قام بھذا 
ومن رخصھ جواز   2العمل على كЙرОهٍ منھ"

النطق بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب 
 3بالإیمان.

 
 الرابع: النسیان

وھو عدم استحضار الشيء وقت الحاجة،  
فیشمل السھو عند الحكماء، فإن اللغة لا 

تفرق بینھما، وھو لا ینافي الوجوب لكمال 
العقل ولیس عذرا في حقوق العباد لو 

أتلف مال إنسان یجب علیھ الضمان وفي 
حقوقھ تعالى عذر في سقوط الإثم، أما 

الحكم فإن كان مع مذكر ولا داعي إلیھ 
المصلي فلا یسقط الحكم لتقصیره،  كأكل

بخلاف سلامھ في القعدة الأولى؛ لأنھ محلھ، 
أو لا مذكر مع داع كأكل الصائم فیسقط 

الحكم، وكالتسمیة في الذبیحة فإن ذبح 
الحیوان یوجب ھیبة وخوفا لنفور الطبع، 

                                                        
 الفقھیة،أحمد بن الشیخ الزرقا، شرح القواعد  

 ص1.158
بمساعدة فریق عمل،  عبد الحمید عمر أحمد مختار 2

م، 2008-ه1429، 01معجم اللغة العربیة المعاصرة، ط
 .1925، ص03عالم الكتب، ج

محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث  
الغزي، الوجیز في إیضاح القواعد الفقھیة الكلیة، 

 ص2273



 

 71 

فتكثر الغفلة عن التسمیة في تلك الحالة 
أن لاشتغال قلبھ بالخوف، وقد اتفقوا على 
النسیان غیر عفو في مسائل: منھا: لو 

نسي المحدث غسل بعض الأعضاء، ومنھا لو 
صلى قاعدا متوھما عجزه عن القیام ناسیا 
قدرتھ على القیام ومنھا إذا حكم الحكم 

بالقیاس ناسیا النص، ومنھا لو نسي 
الرقبة في الكفارة فصام، ومنھا لو توضأ 

ت بماء نجس ناسیا، ومنھا لو فعل محظورا
 1الإحرام ناسیا.

 الخامس: الجھل 
وھو نقیض العلم وفي الاصطلاح"اعتقاد 

الشيء جزما على خلاف ما ھو بھ في 
 الواقع"وھو أربعة أنواع:

. جھل باطل لا یصلح عذراК في الآخرة كجھل 1
الكافر بصفات الله تعالى وأحكام الآخرة، 

وجھل صاحب الھوى، وجھل الباغي، وجھل من 
ه الكتاب والسنة خالف في اجتھاد

 المشھورة والإجماع.
. الجھل في موضوع الاجتھاد الصحیح أو 2

في موضع الشبھة فھو یصلح عذراК، كمن زنى 
بجاریة ولده أو جاریة زوجتھ على ظن 

 أنھا تحل لھ.
. الجھل في دار الحرب من مسلم لم 3

یھاجر، فھو عذر في حقھ، فلو شرب الخمر 
 جاھلاК حرمتھا لم یعاقب.

                                                        
العباس شھاب الدین أحمد بن محمد مكي أبو  1

الحسیني الحموي الحنفي، غمز عیون البصائر في شرح 
 .247ص1الأشباه والنظائر،  ج
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ل الأمة بالإعتاق، وجھل البكر بنكاح .جھ4
الولي، ففي ھذه الثلاثة یعتبر الجھل 

 1عذرا حتى یعلم.
 ىالسادس:العسر وعموم البلو

والعسر أي مشقة تجنب الشيء. وعموم 
البلوى: أي شیوع البلاء بحیث یصعب على 

المرء الابتعاد عنھ ، وھذا السبب من 
أسباب التخفیف مظھر واضح من مظاھر 

ح والیسر في الأحكام الشرعیة، التسام
وخصوصا في العبادات والطھارة من 
 النجاسات ولھ أمثلة كثیرة منھا:

صحة الصلاة مع النجاسة المعفو عنھا: كدم 
القروح والدمامل والقیح والصدید، ومنھا 

أن الحجر لیس جواز الاستنجاء بالأحجار مع 
ومنھا إباحة مس ، بمزیل للنجاسة كلھا

لمصحف للصبي المحدث أثناء ا
ومنھا جواز استدبار القبلة في ،التعلم

 2صلاة شدة الخوف......إلخ
 

 السابع: النقص

                                                        
، 02سعدي أبو حبیب، القاموس الفقھي، ط ینظر: 1

، 01م، دار الفكر، دمشق سوریة، ج1988ه، 1408
./محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو 72ص

اعد الفقھیة الحارث الغزي، الوجیز في إیضاح القو
 .228، ص01الكلیة، ج

 
صالح بن غانم السدلان، القواعد الفقھیة ینظر: 2

وھبة ./ نظریة 243صالكبرى وما تفرع منھا، 
-ه1405، 04الزحیلي، نظریة الضرورة الشرعیة، ط

 .123م، مؤسسة الرسالة بیروت، ص1985
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فإنھ نوع من المشقة إذ النفوس مجبولة 
على حب الكمال، فناسبھ التخفیف في 

التكلیفات،فمن ذلك: عدم تكلیف الصبي، 
والمجنون، وعدم تكلیف النساء بكثیر مما 

ال: كالجماعة، والجمعة، یجب على الرج
والجھاد والجزیة، وتحمل العقل، وغیر 
ذلك وإباحة لبس الحریر، وحل الذھب، 
وعدم تكلیف الأرقاء بكثیر، مما على 

الأحرار، ككونھ على النصف من الحر في 
 1الحدود والعدد.

  الترخیص 

الرخصة: ھي عبارة عن التوسعة لغة 
الأصلي والیسر وھي اسم لما یغیر من الأمر 

لعارض أمر إلى یسر وتخفیف، كصلاة السفر 
ترفھا وتوسعة على أصحاب الأعذار، لقولھ 

ومن كان منكم مریضا أو على تعالى:{
وЙإِذЙا وقولھ تعالى: {، 184البقرةسفر}

 ОنЙأ УاحЙنТج ОمТكОیЙلЙع ЙسОیЙلЙضِ فОرЙОفِي الأ ОمТتОبЙرЙض
فلا یجوز تخصیص ھذا  ،101النساء}تЙقОصТرТوا

م بما قال الإمام الشافعي رحمھ الله العا
"أن الرخصة شرعت ترفھا فلا یناط 

، رЙخЧص لھ بعد النھي: أي أذن 2بالمعصیة"
 3لھ بعد النھي.

                                                        
عبد الرحمان بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي،  1

 . 80ص  1الأشباه والنظائر، ج
أیوب بن موس الحسیني القریمي الكفوي أبو البقاء  2

الحنفي، تح عدنان درویش و محمد المصري، د ط، د س، 
 .472مؤسسة الرسالة بیروت، ص

نشوان بن سعید الحمیري الیمني، شمس العلوم ودواء 
 كلام العرب والكلوم، ج 4ص 3.2461
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و الرخصة في الشرع ھي المشروع لعذر مع 
قیام المحرم لولا العذر. كأكل المیتة 

للمضطر، والقصر والفطر في السفر واجبا 
التعبد  ویرد علیھ1ومندوبا ومباحا.

 بالتحریم.
وقیل: استباحة المحظور مع قیام المحرم، 
فإن أرید إباحة المحظور مع قیام المحرم 

بلا حرمة فھو قول بتخصیص العلة، وإن 
أرید إباحة المحظور مع قیام الحرمة، 

فھو قول بالجمع بین المتضادین، وكلاھما 
 فاسد.

وقیل: الحكم مع المعارض أي مع قیام 
 2لى المنع.الدلیل الدال ع

  أقسام الرخص

الأول: رخصة واجبة أصلھا التحریم، كأكل 
 المیتة للمضطر.

الثاني: رخصة مستحبة أصلھا التحریم، 
 كالقصر في السفر بعد ثلاثة أیام.

الثالث: رخصة مكروھة أصلھا التحریم، 
كالقصر دون ثلاثة أیام والترخیص في 

 النفل عن التحریم إلى الكراھة.

                                                        
 
محمود بن عبد الرحمان ابن أحمد بن محمد، أبو 1

ه)، بیان المختصر 749الثناء شمس الدین الأصفھاني(ت
، 01شرح مختصر ابن الحاجب، تح محمد مظھر بقا، ط

 .408صم، دار المدني، السعودیة، 1986-ه1406

أبو عبد الله بدر الدین محمد بن عبد الله بن بھادر 2
، 01البحر المحیط في أصول الفقھ، ط الزركشي،

 .32ص 2جم، دار الكتبي، 1994-ه1414
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باحة أصلھا التحریم، الرابع: رخصة م
كالتیمم عند وجود الماء بأكثر من ثمن 

المثل، وكذلك عند بذل ثمن الماء لھ، أو 
بذل آلة الاستقاء، أو إقراض الثمن، 
وكذلك إذا وجد المضطر المحرم صیدا 

 فذبحھ ومیتة فیتخیر بینھما.
الخامس: رخصة مستحبة أصلھا الوجوب، 

صوم كإتمام الصلاة قبل ثلاثة أیام، وكال
في السفر للقوي والترخیص في النفل في 

 1القعود.

  أنواع التخفیف والرخص

جعل الفقھاء رخص الشرع التي ورد فیھا 
 التخفیف سبعة رخص:

. رخصة إسقاط: كإسقاط العبادات عند 1
وجود أعذارھا كإسقاط الصلاة عن الحائض و 
النفساء، وعدم وجوب الحج عمن لم یجد لھ 

وكان الغالب عدم طریقاК إلا البحر، 
السلامة، وعدم وجوب الحج على المرأة إذا 

.Кلم تجد محرما 
. رخصة تنقیص: أي إنقاص للعبادة لوجود 2

العذر كالقصر في السفر، والقعود 
 والاضطجاع والإیماء في الصلاة.

 
. رخصة إبدال: أي إبدال عبادة بعبادة، 3

كإبدال الوضوء والغسل بالتیمم عند عدم 
م القدرة على استعمالھ، الماء أو عد

وإبدال القیام في الصلاة بالعقود أو 
الاضطجاع للمرض، وإبدال الركوع والسجود 

بالإیماء عند عدم الاستطاعة، ولا ینافي 
                                                        

  المرجع نفسھ ج2 ص1.38/37
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ذلك كونھا رخصة تنقیص أیضاК؛ لأن القعود 
أنقص من القیام، والإیمان أنقص من 

 Кالركوع والسجود، بل ھو رخصة إسقاط أیضا
بدل، وإبدال الصیام  وإن كان إلى

 بالإطعام عند عدم القدرة.
. رخصة تقدیم: كالجمع بعرفات بین 4

الظھر والعصر، وتقدیم الزكاة على 
الحول، وزكاة الفطر على الفطر في 

 رمضان.
. رخصة تأخیر: كالجمع بمزدلفة بین 5

المغرب والعشاء، (ھذا عند الحنفیة فقط، 
 Кوأما عند غیرھم فیجوز الجمع تقدیما
وتأخیراК بعرفات ومزدلفة وغیرھما) ، 

وتأخیر صیام رمضان للمسافر والحائض و 
النفساء، وتأخیر الصلاة عن وقتھا في حق 

مشتغل بإنقاذ غریق أو العنایة بمریض 
 یخشى علیھ أو جریح تجري لھ عملیة.

. رخصة اضطرار: كشرب الخمر للغصة، 6
وأكل المیتة والخنزیر عند المسغبة 

 جوعاК.وخشبة الموت 
. رخصة تغییر: كتغییر نظم الصلاة 7

 1للخوف.

من عزم على الشيء وعزمھ عزما من لغة التعزیم: 
باب ضرب عقد ضمیره على فعلھ وعزم عزیمة 

 2و عزمة اجتھد وجد في أمره.

                                                        
محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث 1

 الغزي، الوجیز في إیضاح القواعد الفقھیة الكلیة،
 . 229، ص1ج
أحمد بن محمد بن علي الفیومي، المصباح المنیر،   

 ج2ص2.408
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 العزیمة: وفي الاصطلاح: قال الغزالي:"ھي
عبارة عما وسع للمكلف في فعلھ لعذر، 

 1وعجز عنھ مع قیام السبب المحرم".

وقال الزركشي: العزیمة شرعا: عبارة عن 
الحكم الأصلي السالم موجبھ عن المعارض، 
كالصلوات الخمس من العبادات، ومشروعیة 

 2البیع وغیرھا من التكالیف.

  ضوابط التیسیر

 الداعیة المشقة حصول من التحقق
  للتیسیر.

 التیسیر. حصول من التحقق
 المشروع عدم الوجھ التیسیر على طلب

 آجلا. أو عاجلا مفسدة، ترتب
 3. الشرعیة للنصوص التیسیر مخالفة عدم
 

  ثانیا: رفع الحرج:

و معناه: إزالة المشقة ، وأمر المكلف 
بأوامر وتكالیف یقدر علیھا ویستطیعھا، 

 وتجلب لھ المصالح.

الضیق. ومكان حرج وحریج: الحرج: لغة :
 ТھЧضِلТی ОنЙأ ОرِدТی ОنЙمЙضیق. وفي التنزیل: {و

                                                        
أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، المستصفى، 

  ج01 ص1.78
أبو عبد الله بدر الدین محمد بن عبد الله بن بھادر 

 الزركشي، البحر المحیط في أصول الفقھ ج02 ص2.30
 ملخص القواعد الفقھیة ومقاصد الشریعة، أبو المحسن

 ص3.09
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 ЙعОجЙا}یКجЙرЙا حКِقПیЙض ТهЙرОدЙص Оومن .125الأنعام ل
 ذلك أخذ الحرج في الدین.

والحرج: سریر المیت الذي یحمل علیھ. 
وتسمى المحفة التي یحمل علیھا المریض 

 1حرجا.

قة التي اصطلاحا: ھو كل ما یؤدي إلى المش
لا یقدر علیھا المكلف ولا یستطیع القیام 
بھا، أو المشقة التي یقدر علیھا؛ ولكن 

بإجھاد كبیر وعنت شدید قد یفوت علیھ 
بعض المصالح المشروعة، أو یجلب لھ بعض 

 2المفاسد المضرة.
 

  الألفاظ ذات الصلة برفع الحرج:
وما یتصل بالحرج من ألفاظ لدینا: 

 اجة.المشقة، الضرورة، الح
في اللغة ھي ما یشق على الإنسان  المشقة

 جمعھا مشاق ومشقات وھي بمعنى العسر.
ولا یخرج المعنى الاصطلاحي للمشقة عند 

الفقھاء عن المعنى اللغوي فھي العسر 
والعناء الخارجین عن حد العادة في 

 3الاحتمال.
                                                        

، جمھرة مد بن الحسن بن درید الأزديأبو بكر مح 1
م، دار 1987، 01اللغة، تح رمزي منیر بعلبكي، ط

 .436العلم للملایین بیروت، ص

نور الدین مختار الخادمي، علم المقاصد الشرعیة،  
 ط01، 1421ه-2001م، مكتبة العبیكان،ج01،ص129. 2

نشوان بن سعید الحمیري الیمني، شمس العلوم ینظر: 3
س محمد روا./ 3324ص6جودواء كلام العرب والكلوم، 

، 02حامد صادق قنییبي، معجم لغة الفقھاء، ط -قلعجي
 .431، ص01م، دار النفائس، ج1988-م1408
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 1: أنواع المشقة
 :المشقة على ثلاثة أقسام

محتملة: وھى لا تنفك الأول: مشقة عادیة 
عن أي نوع من أنواع التكلیف فھذه لا 

تخفیف فیھا، لأنھا جزء من العبادة، ولو 
استجاب الشارع لإزالة ھذا النوع من 

 .المشقة لنھدم التكلیف من أساسھ
الثاني: مشقة متوسطة: وھذه فیھا 

الرخصة، من شاء أخذ بھا، ومن شاء تحمل 
، والأجر المشقة ولھ أجره عند الله تعالى

على قدر المشقة، كالفطر الذي ھو رخصة 
للمریض مرضا لا یخشى علیھ منھ لو صام أن 

یزداد مرضھ أو تأخر البرء منھ، وھذه 
المشقة المتوسطة لا ضابط لھا إلا العرف، 
 .والمقصود ھو عرف العلماء لا عرف العوام

الثالث: مشقة غیر محتملة: وھى التي یقع 
فیھا التخفیف حتما رحمة من الله بعباده، 

والرخصة فیھا تتحول إلى عزیمة یجب على 
المكلف الأخذ بھا، كمن عضھ الجوع ولم 
یجد إلا المیتة، فإنھ یجب علیھ الأكل 

منھا حفظا على حیاتھ، بحیث لا یتجاوز 
 ЙمЙنِ أكلھ قدر الضرورة لقولھ تعالى: {ف

 ОیЙلЙع ЙمОإِث ЙلاЙادٍ فЙع ЙلاЙاغٍ وЙب ЙرОیЙغ ЧرТطОھِ اض  Чإِن ЙЧರا  
 .173غЙفТورУ رЙحیِمУ}البقرة 

                                                        
عبد الرحمان بن أبي بكر، جلال الدین  ینظر:1

زین الدین بن  /80صالسیوطي، الأشباه والنظائر، 
إبراھیم بن محمد المعروف بابن نجیم المصري،الأشباه 

بن محمد آل  محمد صدقي بن أحمد./ 70ص النظائر، 
بورنو أبو الحارث الغزي، الوجیز في إیضاح القواعد 

./ محمد حسن عبد الغفار، 224ص  الفقھیة الكلیة،
 09ج القواعد الفقھیة بین الأصالة والتوجیھ

 ....../04ص
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  أسبابھا:

ذكر الفقھاء أنП للمشقة أسباب تجعل 
الشرع إذا وجدت اعتبر وجودھا علامة على 

وجود المشقة التي تقتضي التیسیر ، وھذه 
الأسباب ھي السفر ، المرض،الإكراه 

لنسیان،الجھل ،العسر وعموم البلوى، ا
النقص وھي أسباب التخفیفات التي سبق 

 بیانھا.
 1:ضوابط المشقة

ویشترط في المشقة التي تجلب التیسیر 
 أمور، وھي: 

  ألا تكون مصادمة لنص شرعي، فإذا
 صادمت نصاК روعي دونھا.

 تنفك لا التي المشاق من تكون لا أن 
كمشقة البرد في  غالباК، العبادة عنھا

الوضوء، والغسل، ومشقة الصوم في شدة 
الحر وطول النھار، ومشقة السفر في 

 ... والقطع والرجم كالقصاصالحج،و
 في المعتاد عن خارجة المشقة تكون أن 

 العبادة فعل أمكن وإن مثلھا،
أن تكون المشقة زائدة عن  معھا،أي

الحدود العادیة، أما المشقة العادیة 
ھا لتأدیة التكالیف فلا مانع من

الشرعیة، كمشقة العمل، واكتساب 
 المعیشة.

                                                        
ملخص القواعد الفقھیة ومقاصد الشریعة، ینظر:   1

محمد مصطفى الزحیلي، القواعد  /09صأبو المحسن، 
 .258وتطبیقاتھا في المذاھب الأربعة، ص الفقھیة
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 المشقة تكون أن  Кلا  حقیقة واقعة
 عدم المكلف ظن ربما لأنھ توھماК؛
 .قادر وھو قدرتھ

 تكون المشقة مما لا تنفك عنھا  ألا
التكالیف الشرعیة كمشقة الجھاد، 
وألم الحدود، ورجم الزناة، وقتل 

 البغاة والمفسدین والجناة.
  الضرورة:

في اللغة ھي الحاجة، وھي اسم لما یتمیЧز 
بھ الشПيء من وجوب أو امتناع، وھي خلاف 
الجواز وقولنا المعلوم بالضЧرورة یعني 

 1طعیПةالثابت بصفة ق
 

اصطلاحا: ھي مشتقة من الضرر، وھو النازل 
 2مما لا مدفع لھ.

 
 اعتبار على شرعیة أدلةولقد وردت 

 : الأحكام في الضرورة
 علیكم حرم إنما { تعالى قولھ منھا

 بھ أھل وما الخنزیر ولحم والدم المیتة
 إثم فلا عاد ولا باغ غیر اضطر فمن الله لغیر
 وقولھ، 173البقرةرحیم} غفور الله إن علیھ

 اسم ذكر مما تأكلوا ألا لكم وما تعالى{
 ما إلا علیكم حرم ما لكم فصل وقد علیھ الله

 الآیتان فھاتان، 119}الأنعامإلیھ اضطررتم
                                                        

محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمد ینظر: 1
صابر الفاروقي الحنفي التھانوي، موسوعة كشاف 

أحمد مختار عبد /1112ص 2جاصطلاحات الفنون والعلوم،
الحمید عمر وبمساعدة فریق عمل، معجم اللغة 

  .1358ص2جالعربیة المعاصرة، 
علي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني،  

 التعریفات،  ص1382
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 مطعومات تناول تحریم تبین وغیرھما ،
 تتضمن انھأ كما ، ونحوھا كالمیتة معینة

 النفس على حفاظا الضرورة حالة استثناء
 الھلاك. من

الضرورة:ھي الضرر أو الھلاك على النفس 
 1.أو بعض الأعضاء بترك الأكل

وعرفھا الزركشي والسیوطي فقالا: ھي 
بلوغھ ـ أي المكلف ـ حدا إن لم یتناول 

الممنوع ھلك أو قارب، كالمضطر للأكل 
واللبس بحیث لو بقي جائعا أو عریانا 

 .2لمات أو تلف منھ عضو

ھي أن تطرأ على  وعرفھا وھبة الزحیلي:
الإنسان حالة من الخطر أو المشقة 

الشدیدة، بحیث یخاف حدوث ضرر أو أذى 
بالنفس أو بالعضو أو بالعرض أو بالعقل 

أو بالمال وتوابعھا، ویتعین أو یباح 
عندئذ ارتكاب الحرام، أو ترك الواجب أو 
تأخیره عن وقتھ دفعا للضرر عنھ في غالب 

 3ظنھ ضمن قیود الشرع.

                                                        
أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي، 1

أحكام القرآن، تح محمد صادق القمحاوي، د ط، 
، 01ه، دار إحیاء التراث العربي بیروت، ج1405

 وما بعدھا(بتصرف).159ص

 بن ینظر:أبو عبد الله بدر الدین محمد بن عبد الله 2
 02جبھادر الزركشي،المنثور في القواعد الفقھیة،

تاج الدین عبد الوھاب بن تقي الدین السبكي،  /319ص
 .42ص 01جالأشباه والنظائر، 

 وھبة الزحیلي، نظریة الضرورة الشرعیة، ص 3.67،68
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  الضرورة شروط
 یشترط للأخذ بمقتضى الضرورة ما یلي:

 أن تكون الضرورة قائمة لا منتظرة.-أ 
ألا یكون لدفع الضرورة وسیلة أخرى  -ب 

 إلا مخالفة الأوامر والنواھي الشرعیة.
یجب على المضطر مراعاة قدر  -ج 

الضرورة، لأن ما أبیح للضرورة یقدر 
 بقدرھا.

عند دفع یجب على المضطر أن یراعي  -د 
الضرورة مبدأ درء الأفسد فالأفسد، والأرذل 

 فالأرذل.
ألا یقدم المضطر على فعل لا یحتمل  -ھـ 

 .1الرخصة بحال
  الحاجة: 

وھو الاضطرار إلى في اللغة ھي من الحوج 
الشيء، فالحاجة واحدة الحاجات. 

الرجل:  والحوجاء: الحاجة. ویقال أحوج
احتاج. ویقال أیضا: حاج یحوج، بمعنى 

 2احتاج.
 اصطلاحا:

ما یفتقر إلیھا من حیث التوسعة ورفع 
الضیق المؤدي في الغالب إلى الحرج 

والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم 
 -على الجملة  -تراع دخل على المكلفین 

 3الحرج والمشقة.
                                                        

الموسوعة الفقھیة الكویتیة، وزارة الأوقاف و 1
ع دار ه، مطاب1427-ه1404، 02الشؤون الإسلامیة، ط

  .195، ص28الصفوة، مصر، ج

أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي أبو  
 الحسین ، مقاییس اللغة، تح ج2ص2.114

إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشھیر 
 بالشاطبي، الموافقات، ج2 ص3.21
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أوھي الحالة التي تستدعي تیسیراК أو 
ھیلاК لأجل الحصول على المقصود، فھي دون تس

الضرورة، وإن الحكم الثابت لأجلھا 
 مستمر.

والثابت للضرورة مؤقت، ویترتب على عدم 
 1الاستجابة إلى الحاجة عسر وصعوبة.

 2شروط الحاجة
 فیما تتلخص شروط الحاجة بمقتضى للعمل

 : یلي
) یخالف الحكم المبني على الحاجة نصا 1

تعالى أو سنة رسولھ صلى الله من كتاب الله 
علیھ وسلم على حكم ذلك الأمر بخصوصھ، 

 ПاطبيПف أن  :قال الشПارع من المكلПقصد الش
یكون قصده في العمل موافقا لقصده في 

التПشریع، والشПریعة موضوعة لمصالح 
العباد، والمطلوب من المكلПف أن یجري 
على ذلك في أفعالھ، وألاП یقصد خلاف ما 

"فإذا  :وقال الشПاطبيП أیضاК  .3شПارعقصد ال
كان الأمر في ظاھره وباطنھ على أصل 

المشروعیПة فھذا ھو المطلوب، وإن كان 
الظПاھر موافقاК، والمصلحة مخالفة فالفعل 

وألاП یعارض قیاسا  .4"غیر صحیح وغیر مشروع

                                                        
محمد مصطفى الزحیلي، القواعد الفقھیة وتطبیقاتھا  

 في المذاھب الأربعة، ج1 ص 1.288
ینظر: عبد الرحمان بن صالح العبد اللطیف،  2

 01القواعد والضوابط الفقھیة المتضمنة للتیسیر، ج
محمد عثمان شبیر، القواعد الكلیة والضوابط  /247ص

مقاصد التشریع  /109صالفقھیة في الشریعة الإسلامیة، 
 .88-87الإسلامي للدكتور مصطفى الشبیلي ص

محمد اللخمي الغرناطي الشھیر إبراھیم بن موسى بن  
 بالشاطبي، الموافقات، ج03 ص3.23-24 

  المصدر نفسھ ج03 ص4.121 
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صحیحا أقوى منھ، وأن یكون مندرجا في 
 مصلحة أكبر.مقاصد الشرع، وألاП تفوت معھ 

) أن تكون الشدة الباعثة علة مخالفة 2
الحكم الشرعي الأصلي بالغة درجة الحرج 

 غیر المعتاد.
) أن یكون الضابط في تقدیر تلك الحاجة 3

النظر إلى أواسط الناس ومجموعھم 
بالنسبة إلى الحاجة العامة، وإلى أواسط 

الفئة المعینة التي تتعلق بھا الحاجة 
 إذا كانت خاصة.

) أن تكون الحاجة متعینة بألا یوجد 4
سبیل آخر للتوصل إلى الغرض سوى مخالفة 

 الحكم العام
) أن تقدر تلك الحاجة بقدОرھا كما ھو 5

 الحال بالنسبة إلى الضرورات.
) أن تكون الحاجة قائمة لا 6

منتظرة،فالتقصیر في الصوم والصلاة جائز 
للحاجة بالنسبة للمسافر ولیس لمن نوى 

 مثلا.السفر 
 
 ) ألا یعود اعتبارھا على الأصل بالإبطال،7

 وتعتبر ، المقاصد رتب أعلى فالضروریات
و  ت، الحاجیا من عداھا لما أصلا

 . للأصل تعتبر مكملة التي التحسینیات
 الأصل على یعود ألا الأدنى اعتبار شرط ومن

 بالإبطال.
  مواطن اختلاف و إتفاق الحاجة الضرورة:

الحاجة والضرورة في إن الاختلاف بین 
 الأحكام أمران:

  إن الضرورة تبیح المحظور سواء كان
الاضطرار للفرد أو للجماعة، والحاجة 
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لا تبیح المحظور إلا للجماعة، والحاجة 
 إذا عمЧت كانت كالضرورة.

 الثابت بالضرورة ینتھي  الحكم
بانتھاء الاضطرار؛ بخلاف الحكم الثابت 

بالحاجة، فھي تثبت بصورة دائمة، 
یستفید منھا المحتاج وغیره، وھي لا 

تصادم النص، إنما تخالف القواعد 
 العامة والقیاس. 

كتجویز الوصیة، فإن القیاس یأباھا؛ 
 لأنھا تملیك مضاف لما بعد الموت.

بل الإضافة، وأیضاК و التملیكات لا تق
بالموت ینتقل الملك إلى الوارث، فلم 

یبق للمورث بعد الموت حتى یملك تملیكھ، 
 ولكن جوزت بنص الكتاب العزیز، للحاجة.

و جواز لبس الحریر لحاجة دفع القمل 
والحكة، فیجوز لبسھ لذلك بنص الحدیث 

 1الشریف، وھذا مثال آخر للحاجة الخاصة.
 و....إلخ.

  جة مع الضرورة:وتتفق الحا
  في أن كلا منھما یؤثر في تغییر

الأحكام، فیبیح المحظور مؤقتا، ویجیز 
 ترك الواجب ویخالف النص.

  أن الحاجة كالضرورة تقدر بقدرھا فما
شرع من الأحكام تخفیفا وترخیصا بسبب 

الأعذار الطارئة یباح بالقدر الذي 
تندفع بھ الحاجة كما أن ما جاز 

بقدره وتزول الإباحة للضرورة یتقدر 

                                                        
محمد مصطفى الزحیلي، القواعد الفقھیة وتطبیقاتھا  

 في المذاھب الأربعة، ج01ص1.290
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بزوال الحاجة كما تزول بزوال 
 1الضرورة.

 
 أدلة التیسیر ورفع الحرج في الشریعة ثالثا:

  أولا: الأدلة من الكتاب.

  آیات تدل على التیسیر والتخفیف كقولھ تعالى:

  ТمТبِك ТЧರا ТرِیدТبِ  {ی ТرِیدТی ЙلاЙو ЙرОسТیОال Тك Тم
 .185الОعТسОرЙ}البقرة

  ТرِیدТی}  ЙلِقТخЙو ОمТكОنЙع ЙفПِفЙخТی ОنЙأ ТЧರا  ِОالإ Оن ТانЙس
 .28ضЙعِیفКا}النساء 

  {اЙھЙعОسТو Чا إِلاКسОفЙن ТЧರا ТفПِلЙكТی Йلا}
 286البقرة

 

  آیات تدل على نفي الحرج والضیق كقولھ تعالى:

  ٍجЙرЙح Оینِ مِنПِفِي الد ОمТكОیЙلЙع ЙلЙعЙا جЙمЙو } 
 .78یمЙ} الحجمِلЧةЙ أЙبِیكТمО إِبОرЙاھِ 

  Йح Оمِن ОمТكОیЙلЙع ЙلЙعОجЙلِی ТЧರا ТرِیدТا یЙم} Йجٍ ر
 ОكِنЙلЙو Оنِع ЧتِمТلِیЙو ОمТكЙرПِھЙطТلِی ТرِیدТی ЙتЙم Тھ

 .06عЙلЙیОكТمО لЙعЙلЧكТمО تЙشОكТرТونЙ}المائدة

  الخصوص: وجھ وعلى كلھ، الدین في الإجمال وجھ على ھذا
 

 تعالى قولھ:  ЙسОى  {لیЙلЙاءعЙفЙعЫالض  ЙلاЙو 
 مЙا یЙجدТِونЙ  لاЙ  الЧذِینЙ  عЙلЙى وЙلاЙ  المЙرОضЙى عЙلЙى

 ЙونТنفِقТالتوبة ی {УجЙرЙ91ح 
 

                                                        
صالح بن غانم السدلان، القواعد الفقھیة الكبرى وما 

 تفرع منھا، ص1.289-288
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  ЙسОیЙى وقولھ:{لЙلЙى عЙمОعЙОالأ  УجЙرЙح  ЙلاЙى وЙلЙع 
 لاЙ عЙلЙىوЙ  حЙرЙجУ  المЙرِیضِ  عЙلЙى وЙلاЙ  حЙرЙجУ  الأЙОعОرЙجِ 

 ОمТسِكТنفЙن أЙوا أТلТكОأЙمِن ت {ОمТوتِكТیТب 
 .61النور

 
 وقولھ  ОيЙلِك }:  Йلا  ЙونТكЙى یЙلЙع  ЙمِنِینОؤТالم 

 УجЙرЙاجِ  فِي حЙوОزЙأ  ОائِھِمЙعِیОدЙا أЙا إِذОوЙضЙق 
 ЧنТھОا} الأحزاب  مِنКرЙطЙ68و. 

  آیات نفي العنت والإصر قال تعالى:

 } УحЙلاОإِص ОلТى قЙامЙتЙیОنِ الЙع ЙكЙونТلЙأОسЙیЙو Йل Тھ Оم
 ОإِنЙو УرОیЙخ ТЧರاЙو ОمТكТانЙوОإِخЙف ОمТوھТالِطЙخТت ОعЙی  ТمЙل

 ТЧರا ЙاءЙش ОوЙلЙلِحِ وОصТمОال Йمِن ЙسِدОفТمОال  ЙЙلأ ЙنОع ОمТكЙت
 .220إِنЧ اЙЧರ عЙزِیزУ حЙكِیم}البقرة

 
  ТОالأ ЧبِيЧالن ЙولТسЧالر ЙونТبِعЧتЙی ЙذِینЧال} ِПم Чي 

 ОمТھЙدОا عِنКوبТتОكЙم ТھЙونТِجدЙذِي یЧفِي ال
 ОعЙمОبِال ОمТھТرТمОأЙجیِلِ یОنОِالإЙاةِ وЙرОوЧالت Тوفِ ر
اتِ یПبЙِ لطЧ وЙیЙنОھЙاھТمО عЙنِ الОمТنОكЙرِ وЙیТحلЫِ لЙھТمТ ا
 ОنЙع ТعЙضЙیЙو ЙائِثЙبЙخОال ТھِمОیЙلЙع ТمПِرЙحТیЙو ОمТھ 
 مО إِصОرЙھТمО وЙالأЙОغОلاЙلЙ الЧتِي كЙانЙتО عЙلЙیОھِ 

 Йوا بِھِ وТنЙآم ЙذِینЧالЙف ТوهТرЙصЙنЙو ТوهТرЧزЙع 
كЙ لЙئِ وЙاتЧبЙعТوا النЫورЙ الЧذِي أТنОزِلЙ مЙعЙھТ أТو

 .157ھТمТ الОمТفОلِحТونЙ}الأعراف 

  آیات النھي عن الغلو في الدین قال تعالى:

  ОمТوا فِي دِینِكТلОغЙت Йابِ لاЙكِتОال ЙلОھЙا أЙی }
 ЧقЙحОال Чإِلا ِЧರى اЙلЙوا عТولТقЙت ЙلاЙا وЙمЧإِن

 ِЧರا ТولТسЙر ЙمЙیОرЙم ТنОى ابЙعِیس ТسِیحЙمОال
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 {ТھОمِن УوحТرЙو ЙمЙیОرЙى مЙا إِلЙاھЙقОلЙأ ТھТتЙلِمЙكЙو
 .171النساء 

  ثانیا: الأدلة من السنة النبویة

  أحادیث تدل على السماحة والتیسیر في الدین:

  كقولھ ـ صلى الله علیھ وسلم ـ[إن ذات
الحنیفیة السمحة لا الدین عند الله 

 1الیھودیة ولا النصرانیة]
  وسئل ـ صلى الله علیھ وسلم ـ عن أحب

الأدیان إلى الله فقال [الحنیفیة 
 2السمحة]

  وقولھ  ـ صلى الله علیھ وسلم ـ [إن
الدین یسر ولن یشاد الدین أحد إلا 

غلبھ فسددوا وقاربوا وابشروا 
واستعینوا بالغدوة والروحة وشيء من 

 3الدلجة]

                                                        
ورة بن موسى بن الضحاك محمد بن عیسى بن س 1

الترمذي أبو عیسى، الجامع الكبیر=سنن الترمذي، تح 
م، دار الغرب الإسلامي، 1998بشار عواد معروف، د ط، 

، كتاب المناقب، باب مناقب معاذ بن جبل، بیروت
وزید بن ثابت، وأب عبیدة بن الجراح ـ رضي الله عنھم 

ل .ورواه في باب فض3793،رقم الحدیث 138، ص06ـ ج
، رقم الحدیث 194، ص06أبي بن كعب ـ رضي الله عنھ ـ ج

3898. 

، كتاب الإیمان، باب الدین رواه البخاري في صحیحھ 2
 ، د ر.16، ص01یسر، ج

، كتاب الإیمان، باب الدین رواه البخاري في صحیحھ 3
 .39، رقم الحدیث16، ص01یسر، ج
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  وقالت عائشة رضي الله عنھا [ ما خیر
رسول الله ـ صلى الله علیھ وسلم ـ بین 

أمرین إلا اختار أیسرھما ما لم یكن 
 1إثما]

فھذه أحادیث تدل على الوسطیة والاعتدال 
في دین الإسلام والمراد بالحنیفیة 

المائلة عن الباطل إلى الحق والاستقامة. 
ة من والمراد بالسمحة المیسورة والحكم

السماحة في الإسلام أن الله جعل ھذه الشریعة 
دین الفطرة، وأمور الفطرة راجعة إلى 

الجبلة فھي كائنة في النفوس سھل علیھا 
قبولھا ومن الفطرة النفور من الشدة 

 والإعنات.

  أحادیث تدل على التخفیف وعدم التشدید والغلو :

  قال ـ صلى الله علیھ وسلم عندما شكا
ممن یطول في صلاة بعض الصحابة 

الجماعة:[ أیھا الناس إنكم المنفرون 
، فمن صلى بالناس فلیخفف ، فإن فیھم 

 2المریض والضعیف وذا الحاجة]

                                                        
، كتاب المناقب، باب صفة رواه البخاري في صحیحھ 1

، و 3560، 189، ص04النبي ـ صلى الله علیھ وسلم ـ ، ج
رواه أیضا في كتاب الأدب، باب قول النبي ـ صلى الله 

 .6126، 30، ص08علیھ وسلم ـ [یسروا و لا تعسروا]، ج
، كتاب العلم، باب الغضب رواه البخاري في صحیحھ 2

، 30، ص01في الموعظة و التعلیم إذا رأى ما یكره، ج
 .90رقم الحدیث
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  وكان ـ صلى الله علیھ وسلم ـ [إذا أمر
الصحابة أمرا أمرھم من الأعمال ما 

 1یطیقون]
  وقولھ ـ صلى الله علیھ وسلم ـ [علیكم

الله حتى تملوا بما تطیقون فو الله لا یمل 
وكان أحب الدین إلیھ مادام علیھ 

 2صاحبھ]
  وقال ـ صلى الله علیھ وسلم ـ حینما رأى

رجلا أرھقھ الصیام في السفر:[لیس من 
 3البر الصیام في السفر]

لى شق ع أحادیث تدل على محاسبة النبي ـ صلى الله علیھ وسلم ـ لنفسھ خشیة أن یكون قد
  أمتھ

 وسلم ـ [لولا أن  كقولھ ـ صلى الله علیھ
أشق على أمتي ما قعدت خلف سریة، 

                                                        
أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن یحیى بن  1

منده العبدي، الإیمان لابن منده، تح علي بن محمد بن 
 ه، مؤسسة الرسالة، بیروت،1406، 02ناصر الفقیھي، ط

ذكر قول النبي ـ صلى الله علیھ وسلم ـ [أنا أتقاكم 
وأعلمكم باଲ، وإن التقى من فعل القلب] قال الله 

، 01كن یؤاخذكم بما كسبت قلوبكم}، جتعالى:{ و ل
 .288، رقم الحدیث 436ص
كتاب الإیمان، باب أحب ، رواه البخاري في صحیحھ 2

، رقم 17، ص01الدین إلى الله عز وجل و أدومھ، ج
 .43الحدیث

كتاب الصیام، باب جواز ، رواه مسلم في صحیحھ 3
الصوم والفطر في شھر رمضان للمسافر في غیر معصیة 

سفر مرحلتین فأكثر، وأن الأفضل لمن أطاقھ  إذا كان
، 02بلا ضرر أن یصوم، ولمن یشق علیھ أن یفطر، ج

 .1115، رقم الحدیث786ص
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ولوددت أن أقتل في سبیل الله ثم أحیا، 
 .1ثم أقتل، ثم أحیا ثم أقتل]

  وقولھ ـ صلى الله علیھ وسلم ـ [لولا أن
أشق على أمتي لأمرتكم بالسواك عند كل 

 2صلاة]
  :وروى ابن عباس رضي الله عنھما قال

أعتم النبي ـ صلى الله علیھ وسلم ـ 
بالعشاء ، فخرج عمر فقال: الصلاة یا 
رسول الله رقد النساء والصبیان ، فخرج 
ورأسھ یقطر،یقول:[ لولا أن أشق على 

أمتي لأمرتھم بھذه الصلاة في ھذه 
 3الساعة]

  وعن عائشة رضي الله عنھا أن النبي ـ
 علیھ وسلم ـ خرج من عندنا وھو صلى الله

قریر العین طیب النفس. ثم رجع إلیھا 
وھو حزین فقال:[إني دخلت الكعبة 

ووددت أني لم أكن فعلت ، إني أخاف 
 4أن أكون قد أتعبت أمتي من بعدي]

                                                        
كتاب الإیمان، باب ، رواه البخاري في صحیحھ 1

 .36، رقم الحدیث16، ص01الجھاد من الإیمان، ج
، كتاب الجمعة، باب رواه البخاري في صحیحھ 2

، و 887، رقم الحدیث04، ص02جالسواك یوم الجمعة، 
رواه في كتاب الصوم، باب سواك الرطب والیابس 

 ، د ر.31، ص03للصائم، ج
كتاب التمني، باب ما ، رواه البخاري في صحیحھ 3

 .7239، رقم الحدیث 85، ص09یجوز من اللو، ج
أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزیمة بن المغیرة بن 4

ه)، صحیح ابن 331صالح بن بكر السلمي النیسابوري(ت
خزیمة، تح محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي، 
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  ثالثا: آثار الصحابة والتابعین:

یمكن أن یستأنس لذلك من آثار الصحابة 
 والتابعین ومن ذلك:

ابن مسعود"إیاكم والتنطع، وإیاكم قول 
 1والتعمق"

مرП عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنھ ـ یوما 
فسقط علیھ شيء من  میزاب، ومعھ صاحب لھ 

فقال صاحبھ:" یا صاحب المیزاب ماؤك 

                                                                                                                                                                              
كتاب المناسك، باب ذكر الدلیل على أن  بیروت، 

دخول الكعبة لیس بواجب إذ النبي ـ صلى الله علیھ 
وسلم ـ قد أعلم بعد دخولھ إیاھا أنھ ود أن لم یكن 
دخلھا مخافة إتعاب أمتھ بعده، وھذا كتركھ ـ صلى الله 

ھ وسلم ـ بعد التطوع و الذي كان یجب أن یفعلھ علی
لإرادة التخفیف على أمتھ ـ صلى الله علیھ وسلم ـ 

 .3014، رقم الحدیث333، ص04،ج

أبو عبد الله عبید الله بن محمد بن محمد بن حمدان 1
العكبري(المعروف بابن بطة العكبري)، الإبانة 

-ه1415، 02الكبرى، تح مجموعة من المحققین، ط
، كتاب الإیمان، باب  م، دار الرایة، الریاض1994

ترك السؤال عما لا یغني والبحث والتنقیر عما لا یضر 
جھلھ والتحذیر من قوم یتعمقون في المسائل 

ویتعمدون إدخال الشكوك على المسلمین قال الشیخ: " 
اعلموا إخواني أني فكرت في السبب الذي أخرج 

إلى البدعة  أقواما من السنة والجماعة، واضطرھم
والشناعة، وفتح باب البلیة على أفئدتھم وحجب نور 

 .338، رقم الأثر 418، ص01"، جالحق عن بصیرتھم
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طاھر أو نجس؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله 
 1عنھ: یا صاحب المیزاب لا تخبرنا ومضى"

علیك أمران فإن وقال الشعبي:"إذا اختلف 
 2أیسرھما أقربھما إلى الحق"

  رابعا: الإجماع

أجمع العلماء على أن الشارع لم یقصد 
إلى التكلیف بالشاق والإعنات فیھ، وممن 

نقل ذلك الشاطبي حیث ذكر ثلاثة أدلة لأصل 
المسألة. منھا النصوص الدالة على ذلك، 

وما ثبت أیضا من مشروعیة الرخص، وھو 
ومما علم من دین الأمة أمر مقطوع بھ، 

ضرورة: كرخص القصر والفطر والجمع 
وتناول المحرمات في الاضطرار، فإن ھذا 

نمط یدل قطعا على مطلق رفع الحرج 
والمشقة. والإجماع على عدم وقوع التكلیف 

بالشاق والإعنات فیھ، ولو كان واقعا 
لحصل في الشریعة التناقض والاختلاف وذلك 

كان وضع الشریعة منفي عنھا، فإنھ إذا 
وقد ثبت أنھا  على قصد الإعنات والمشقة،

موضوعة على قصد الرفق والتیسیر كان 

                                                        
إغاثة اللھفان من مصاید الشیطان، محمد بن أبي 1

بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن القیم الجوزیة، 
تح محمد حامد الفقي، مكتبة المعارف، الریاض 

 .154ص 01، ج السعودیة
محیي السنة أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن 2

الفراء البغوي الشافعي، شرح السنة، تح شعیب 
م، 1983-ه1403، 02محمد زھیر الشاویش، ط-الأرنؤوط

  .391ص 14ج بیروت.-المكتب الإسلامي، دمشق
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الجمع بینھما تناقضا واختلافا، وھي 
 منزھة عن ذلك.

 

 

  خامسا: المعقول

العقل السلیم مفطور على النفور مما  إن
فیھ حرج ومشقة كما أنھ مفطور على عدم 

التناقض، فلو كان الشارع قاصدا للمشقة 
لما كان مریدا للیسر والتخفیف وذلك 

 باطل عقلا.

 والأحادیث الآیات من وافرة جملة فھذه
 والعقل الإجماع من ودلائل والآثار،
 عدةالقا على التدلیل في كافیة السلیم،

وھو  القاعدة مضمون وأن وحجیتھا،
 التخفیف على المكلف وإزالة الحرج ،

 كلھا، الشریعة في مبثوثة رفعھ، فحتمیة
 .وجزئیاتھا الشریعة كلیات في ومقررة

 
  القواعد الفقھیة و المقاصدیة المرتبطة بموضوع التیسیر ورفع الحرج

من القواعد الفقھیة المتعلقة بموضوع 
 التیسیر ورفع الحرج نجد:

  القاعدة الفقھیة الكبرى"المشقة تجلب التیسیر"

 ویتفرع عنھا

القاعدة الفرعیة الأولى: "الضرورات تبیح 
 المحظورات"
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القاعدة الفرعیة الثانیة: "الضرورات 
 تقدر بقدرھا"

القاعدة الفرعیة الثالثة: "إذا ضاق 
 ع"الأمر اتس

القاعدة الفرعیة الخامسة: "المیسور لا 
 یسقط بالمعسور"

القاعدة الفرعیة السادسة:"إذا اتسع 
 الأمر ضاق"

القاعدة الفرعیة السابعة:"ما جاز لعذر 
 بطل بزوالھ"

القاعدة الفرعیة الثامنة:"الاضطرار لا 
 یبطل حق الغیر"

تنزل  القاعدة الفرعیة التاسعة:"الحاجة
 1منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة"

                                                        
ینظر: عبد الرحمان بن أبي بكر، جلال الدین  1

./ زین 88،84 ،76ص، 1السیوطي، الأشباه والنظائر، ج
الدین بن إبراھیم بن محمد المعروف بابن نجیم 

./ أبو 78، 73، 72، 64ص 1المصري،الأشباه النظائر، ج
عبد الله بدر الدین محمد بن عبد الله بن بھادر الزركشي، 

المنثور في القواعد الفقھیة 
حمد بن محمد مكي /317،320،ص25،ص24ص2،ج120،123ص1ج

الحسیني الحموي الحنفي، أبو العباس شھاب الدین 
ي شرح الأشباه والنظائر، غمز عیون البصائر ف

أحمد بن الشیخ الزرقا، شرح القواعد /273ص1ج
محمد حسن  /163،165،185،187،189،209،213صالفقھیة، 

 القواعد الفقھیة بین الأصالة والتوجیھعبد الغفار، 
حمد بن عبد الله بن عبد العزیز  /1ص 11،ج1،5ص9ج

/  11،12ص 2جرح منظومة القواعد للسعدي، الحمد، ش
عبد الرحمان بن صالح العبد اللطیف، القواعد 
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ومن القواعد المقصدیة المتعلقة بموضوع 
 التیسیر ورفع الحرج 

  القاعدة المقصدیة "الشارع لم یقصد إلى التكلیف بالشاق والإعنات فیھ"

من صیغھا:" الحرج مرفوع غیر مقصود 
" لا تكلیف بما لا یطاق"ویتفرع ، شرعا "
 عنھا:

الأولى: "الشارع قصد القاعدة الفرعیة 
التكلیف بما یلزم فیھ كلفة ومشقة، ولم 
یقصد نفس المشقة، بل قصد ما في ذلك من 

 المصالح"

القاعدة الفرعیة الثانیة:" القصد إلى 
التكلیف بما لا یدخل تحت قدرة المكلف ، 

                                                                                                                                                                              
 /115،287ص 1والضوابط الفقھیة المتضمنة للتیسیر، ج

محمد مصطفى الزحیلي، القواعد الفقھیة وتطبیقاتھا 
 /288و ما بعدھا ..إلى272ص 1في المذاھب الأربعة،  ج

فقھیة الكبرى وما صالح بن غانم السدلان، القواعد ال
محمد صدقي  /310و ما بعدھا....إلى 215صتفرع منھا، 

بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي، 
  الوجیز في إیضاح القواعد الفقھیة الكلیة،

مد عثمان شبیر، القواعد الكلیة مح /244...230ص1ج
وما  94صوالضوابط الفقھیة في الشریعة الإسلامیة، 

ھذا الأخیر جعل كلا من قاعدة و115بعدھا..إلى
"الضرورة تقدر بقدرھا"و"ما جاز لعذر بطل 

بزوالھ"و"المیسور لا یسقط بالمعسور"و"الاضطرار لا 
یبطل حق الغیر" قیدا وضابطا لقاعدة" المشقة تجلب 

أبو العباس أحمد بن یحیى، إیضاح التیسیر"/ 
المسالك إلى قواعد الإمام مالك، تح أحمد بوطاھر 

محمد صدقي ./ 365ص (الملقب بالونشریسي)، الخطابي
بن أحمد البورنو أبو الحارث الغزي، موسوعة 

، 25،75،164ص 11ج  – 67ص 03جالقواعد الفقھیة،
1146،1155....../. 
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راجع في التحقیق إلى سوابقھ أو لواحقھ 
 أو قرائنھ"

 القاعدة الفرعیة الثالثة:" أحكام
الشریعة جاریة على الوسط و الاعتدال 

والتكالیف داخلة تحت قدرة العبد من غیر 
 مشقة أو انحلال"

القاعدة الفرعیة الرابعة:" إذا أدى 
اطراد الأصل أو العموم إلى الخروج أو 
إلى ما لا یطاق عقلا أو شرعا فلا یستمر 

 الاطراد والإطلاق"

القاعدة الفرعیة الخامسة:" المشقة 
عن المعتاد، التي یحصل بھا  الخارجة

للمكلف فساد دیني أو دنیوي، مقصود 
 الشارع فیھا الرفع مطلقا"

القاعدة الفرعیة السادسة:"لا یقصد 
الشارع تحصیل ولا رفع أسباب الرخص 

 والتیسیر التي وضعھا"

القاعدة الفرعیة السابعة:" لیس للمكلف 
قصد إیقاع أسباب الرخص بغیة الانحلال من 

 العزائم"

القاعدة الفرعیة الثامنة:" العزیمة ھي 
الأصل،لأنھا مقصود للشارع بالقصد الأول، 

والرخصة استثناء لأنھا مقصود للشارع 
 بالقصد الثاني"
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القاعدة الفرعیة التاسعة:" المشقة غیر 
 مقصودة للشارع أصلا"

القاعدة الفرعیة العاشرة:" الحرج 
المعتاد مثلھ في التكالیف غیر مرفوع 

 1شرعا"

 المطلب الثاني: أثر القواعد الفقھیة في الكشف عن مقاصد الشریعة

ونعني بھ اعتبار القواعد الفقھیة مسلكا 
من مسالك الكشف عن مقاصد الشریعة 
المنصوصة أو المستنبطة من جوامع 

القواعد المستفادة من تصرفات الشارع 
وأصول أحكامھ وبواعثھا، إذن فمردھما 

 النص والاستنباط.

رِ عالى: {یЙسОأЙلТونЙكЙ عЙنِ الОخЙمОرِ وЙالОمЙیОسِ قال ت
قТلО فِیھِمЙا إِثОمУ كЙبِیرУ وЙمЙنЙافِعТ لِلنЧاسِ 

 219وЙإِثОمТھТمЙا أЙكОبЙرТ مِنО نЙفОعِھِمЙا}البقرة

                                                        
إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي  ینظر: 1

 02ج/541-538ص 01الشھیر بالشاطبي، الموافقات، ج
ان إبراھیم الكیلاني، قواعد عبد الرحم/215-214-171ص

-350-318-295-291-289-286المقاصد عند الشاطبي، ص
عتیق موسى(طالب)، قواعد المقاصد وتطبیقاتھا  /354

 /179-178من خلال تفسیر أضواء البیان(مذكرة تخرج) ص
 /432ص02ج أبو عبد الله محمد بن أحمد المقري، القواعد
اصد الشریعة أمجد سعد بن أحمد بن مسعود الیوبي، مق

دلة الشرعیة، د ط، د س، الإسلامیة وعلاقتھا بالأ
مؤسسة زاید آل نھیان للأعمال الخیریة /400ص

والإنسانیة، معلمة زاید للقواعد الفقھیة و 
 .109.....إلى ص08ص 04جالأصولیة، 
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إن منفعة الخمر بالتجارة ونحوھا، وأما 
منفعة المیسر فبما یأخذه القامر من 
 المقمور،وأما مفسدة الخمر فبإزالتھا

العقول، وما تحدثھ من العداوة والبغضاء 
، والصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وأما 

مفسدة القمار ،فبإیقاع العداوة 
والبغضاء، والصد عن ذكر الله وعن الصلاة، 

 1وھذه مفاسد عظیمة مقارنة بمنفعتھما.

المصالح والمفاسد  بین 2عند الموازنة
تقدم المصالح إذا كانت غالبة، أما عند 

التساوي بین المصالح والمفاسد فتقدم 
على المصالح ،أي یقدم دفع المفاسد على 

 جلب المصالح.

 لما فیھ من منافع:

                                                        
محمد عز الدین عبد العزیز بن عبد السلام وبن  أبو 1

أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، قواعد 
 .98ص 01ج الأحكام في مصالح الأنام

 المصالح بین المفاضلة ھي : "اصطلاحКا الموازنة 2
 لتقدیم أو المتزاحمة ، المتعارضة، و والمفاسد

 التأخیر. أو بالتقدیم الأولى تأخیر
 باب ومن الحاجیات، على الضروریات تقتضي:تقدیموھي 
 على الحاجیات وتقدیم التحسینات، على أولى

 .والمكملات التحسینات
 ذكر كما فھي متفاوتة، نفسھا في الضروریات أن كما

 والعقل، والنفس،والنسل، الدین، :خمس العلماء
 .والمال
 كل على مقدم وھو وأھمھا، أولھا ھو فالدین

 مقدمة النفس أن كما النفس، حتى الأخرى، الضروریات
 عداھا. ما على

 
  



 

 101 

 المنفعة الأولى: عدم وقوع المفسدة.
الثانیة: تركТ المرء سالماК؛ لأن  المنفعة

الضرر إذا وقع على الإنسان فإنھ یعیقھ 
عن كثیر من المصالح التي لا بد أن یتقدم 

 لھا.
المنفعة الثالثة: قطع أبواب مفاسد أخرى 

 یمكن أن تجرھا ھذه المفسدة.

فللمفاسد سریانا وتوسعا كالوباء 
والحریق، فمن الحكمة والحزم القضاء 

ھا ولو ترتب على ذلك علیھا في مھد
 الحرمان من منافع أو تأخیر لھا.

 تعذر وإن" :1السلام عبد بن العز قال
 المفاسد جمیع درء أي  و التحصیل الدرء

 المفسدة كانت فإن  المصالح جمیع وتحصیل

                                                        
عبد العزیز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن  1

الحسن الشیخ الإمام العلامة وحید عصره سلطان 
العلماء عز الدین أبو محمد السلمي الدمشقي ثم 

م) ولد ونشأ  1262 - 1181ھـ =  660 - 577المصري(
التفسیر والحدیث  لم منفي دمشق، جمع بین فنون الع

والفقھ والأصول والعربیة واختلاف أقوال الناس 
ومآخذھم حتى قیل إنھ بلغ رتبة الاجتھاد كانت = 

=رحلة تعلمھ وتعلیمھ في دمشق وبغداد ومصر إلى أن 
توفي بالقاھرة، لھ مؤلفات منھا: التفسیر الكبیر، 

الإلمام في أدلة الاحكام، بدایة السول في تفضیل 
عد الأحكام في إصلاح الأنام، الفوائد، الرسول، قوا

الغایة في اختصار النھایة،.......(ینظر: خیر 
الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي، 

./ أبو بكر بن أحمد بن محمد بن 21، ص01الأعلام، ج
عمر الأسدي الشھبي الدمشقي، تقي الدین ابن قاضي 

عبد العلیم شھبة، طبقات الشافعیة، تح د. الحافظ 
 )111، ص02بیروت، ج –ه، عالم الكتب 1407، 01خان، ط
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 ولا المفسدة، درأنا المصلحة من أعظم
 1.المصلحة بفوات نبالي

ـ صلى الله علیھ وسلم ـ  وندعم بقولھ
[دعوني ماتركتكم،فإنما أھلك من كان 

قبلكم سؤالھم واختلافھم على 
ذا نھیتكم عن شيء فاجتنبوه أنبیائھم،فإ

وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منھ ما 
وجھ الاستدلال من الحدیث: أن 2استطعتم]

اعتناء الشرع بالمنھیات فوق اعتنائھ 
ي بالمأمورات، لأنھ أطلق الاجتناب ف

المنھیات ولو مع المشقة في الترك، وقید 
 3في المأمورات بقدر الطاقة.

قال ابن تیمیة رحمھ الله:" فیما إذا 
تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات 

والسیئات أو تزاحمت؛ فإنھ یجب ترجیح 
الراجح منھا فیما إذا ازدحمت المصالح 
والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد. 

ي وإن كان متضمنا لتحصیل فإن الأمر والنھ
مصلحة ودفع مفسدة فینظر في المعارض لھ 
فإن كان الذي یفوت من المصالح أو یحصل 

                                                        
أبو محمد عز الدین عبد العزیز بن عبد السلام وبن 1

أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، قواعد 
 .98ص 01ج الأحكام في مصالح الأنام

، كتاب الاعتصام بالكتاب رواه البخاري في صحیحھ 2
الله صلى الله علیھ وسلم،  والسنة، بالإقتداء بسنن رسول

 .7288،رقم الحدیث94، ص09ج
أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني  3

الشافعي، فتح الباري شرح صحیح البخاري، د ط، 
 .262ص13ه، دار المعرفة، بیروت،  ج1379
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من المفاسد أكثر لم یكن مأمورا بھ؛ بل 
یكون محرما إذا كانت مفسدتھ أكثر من 
مصلحتھ؛ لكن اعتبار مقادیر المصالح 

 1 والمفاسد ھو بمیزان الشریعة"

مصالح وكوقوع الموازنة بین ال
والمفاسد،قد تقع أیضا بین الصالح في 

، وبین المفاسد المتفاوتة فیما 2ذاتھا
بینھا، فإذا اجتمعت المفاسد المحضة فإن 
أمكن درؤھا درأنا، وإن تعذر درء الجمیع 

ذلك  ،3درأنا الأفسد فالأفسد والأرذل فالأرذل
 التي غیر ضروریКا، تعطل التي أن المفسدة

 تحسینКا، تعطل التي غیر حاجیКا، تعطل
 المفسدة دون بالمال تضر والمفسدة التي

 تضر التي دون وھذه بالنفس، تضر التي
 .والعقیدة بالدین

                                                        
تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن  

 تیمیة الحراني، مجموع الفتاوى، ج28 ص129. 1
 المصالح المتعارضة : تقدم بین الموازنة وفي 2

 والمرسلة. الملغاة، المصلحة على الشرعیة المصلحة
المظنونة،  المصلحة على المتیقنة المصلحة وتقدم
الصغیرة،  المصلحة على الكبیرة المصلحة وТتقدم
 القلة، وتقدم مصلحة على الكثرة مصلحة وتقدم

 أو المعارضة المصلحة على الدائمة المصلحة
 على القویة المستقبلیة المصلحة المنقطعة، وتقدم

 على العامة المصلحة الضعیفة، وتقدم الآنیة المصلحة
الخاصة ، قال العز بن عبد السلام "لأن  المصلحة

اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر وأكثر من 
  اعتنائھ بالمصالح الخاصة"

السلام وبن  أبو محمد عز الدین عبد العزیز بن عبد3
أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، قواعد 

 .93ص 01جالأحكام في مصالح الأنام، 
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في باب شروط الصلاة: ثم 1قال الزیلعي 
من ابتلي الأصل في جنس ھذه المسائل أن 

 متساویتان یأخذ بأیتھما ببلیتین، وھما
شاء، وإن اختلفا یختار أھونھما؛ لأن 

وتحت  2مباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة،
إطار النظر إلى آثار المفاسد والتحرز 

من الوقوع فیھا بناءК على قولھ 
 .16}التغابناسОتЙطЙعОتТمО  مЙا اللهЧ  فЙاتЧقТوا{:تعالى

 ویستدل على إعمال ھذه القاعدة:

 نِ الشЧھОرِ الОحЙرЙامِ یЙسОأЙلТونЙكЙ عЙ  قولھ تعالى:{
 ОنЙع ЬدЙصЙو УبِیرЙفِیھِ ك УالЙقِت ОلТالٍ فِیھِ قЙقِت Йبِیلِ  س 

 ОإِخЙامِ وЙرЙحОجدِِ الОسЙمОالЙبِھِ و УرОفТكЙو ِЧರا Йر Йأ Тلِھِ اجОھ
 ТرЙبОكЙأ ТةЙنОفِتОالЙو ِЧರا ЙدОعِن ТرЙبОكЙأ ТھОمِ مِن  Йن

 .217الОقЙتОلِ.... } البقرة

الОقتال فِي الشھر الحرام أمر كبیر 
مستنكر، والصد عن المسجد الحرام، 

وإخراج أھل الحرم منھ أكبر عند الله أي 
أعظم إثما، وأشد ذنبا من القتال في 
الشھر الحرام، والمراد بالفتنة ھنا 

فتنتھم عن دینھم حتى یھلكوا، أي فتنة 

                                                        
عثمان بن علي بن محجن، فخر الدین الزیلعي فقیھ 1

ھـ  705م). قدم القاھرة سنة 1343ه =743حنفي(ت
فأفتى ودرПس، وتوفي فیھا. لھ تبیین الحقائق في شرح 

أحادیث الأحكام ، كنز الدقائق ، تركة الكلام على 
شرح الجامع الكبیر (خیر الدین بن محمود بن محمد 

 ).210، ص04بن علي بن فارس، الزركلي، الأعلام،ج
زین الدین بن إبراھیم بن محمد المعروف بابن نجیم  

 المصري، الأشباه النظائر، ط01ج01 ص2.76
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المستضعفین من المؤمنین ، أو نفس 
ار علیھا، فالكفر الفتنة التي الكف

والإخراج ، ھما مع الصد أكبر عند الله من 
القتال في الشھر الحرام،و كلاھما 

مفسدتان روعیت أكبرھما بارتكاب أخفھما 
 .1وأھونھما

 وللقاعدة معیار وھو كالآتي:

  عند اختلاف رتب المفاسد ترتكب
المفاسد المتعلقة بالتحسینیات دفعا 

لمقاصد الحاجیات والضروریات ، 
وترتكب مفاسد الحاجیات دفعا لمفاسد 

الضروریات. ولھذا قرر الفقھاء قاعدة 
 "یختار أھون الضررین".

  وعند اتحاد رتب المفاسد كأن تكون
مفسدتان متعلقتین بالضروریات ترتكب 
مفسدة المال دفعا لمفاسد النسل أو 

مفاسد العقل أو مفاسد النفس أو 
 مفاسد الدین .

ا لمفاسد وترتكب مفاسد النسل دفع
 .الثلاثة التي قبلھا وھكذا

   وعند إتحاد الرتبة والكلي ترتكب
المفسدة الخاصة دفعا للمفسدة 

العامة،ولھذا قرر الفقھاء قاعدة 

                                                        
محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني الیمني،  

 01ه، دار ابن كثیر، دمشق، ج1414، 01طفتح القدیر، 
 ص1.251
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"یتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر 
العام" كما ترتكب المفسدة الجزئیة 

 1دفعا للمفسدة الكلیة.

ویرجع أصل ھذه القاعدة إلى قصة 
ومصالحة النبي ـ صلى الله علیھ الحدیبیة 

وسلم ـ یومئذ المشركین على الرجوع 
منھم، وإن جاء أحد من أھل مكة مسلما 

رده إلیھم: ومن راح من المسلمین لا 
یردونھ، وكان في ذلك إدخال حتم على 

 المسلمین وإعطاء الدنیا في الدین.

ولذلك استشكلھ عمر بن الخطاب ـ رضي الله 
دفع مفاسد أعظم منھ، عنھ ـ لكنھ احتمل ل

وھي قتل المؤمنین والمؤمنات الذین 
كانوا خاملین بمكة ولا یعرفھم أكثر 

الصحابة، وفي قتلھم معرة عظیمة على 
المؤمنین، فاقتضت المصلحة احتمال أخف 
المفسدتین لدفع أقواھا وإلى ھذا یشیر 

وЙلЙوОلاЙ رِجЙالУ مТؤОمِنТونЙ قولھ تعالى:{....
 ЙمِنОؤТم УاءЙنِسЙو ТئЙطЙت ОنЙأ ОمТوھТمЙلОعЙت ОمЙل Уات Тوھ Оم

فЙتТصِیبЙكТمО مِنОھТمО مЙعЙرЧةУ بِغЙیОرِ 
 .25عِلОمٍ...}الفتح

فلما قدر الله تمییز المؤمنین المستضعفین 
بمكة وخروجھم من بین أظھر المشركین سلط 
الله تعالى حینئذ رسولھ ـ صلى الله علیھ وسلم 

                                                        
محمد عثمان شبیر، القواعد الكلیة والضوابط 

 الفقھیة في الشریعة الإسلامیة، ص1.93-92
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أھل مكة ـ والصحابة رضوان الله علیھم على 
فافتتحوھا كما قال تعالى:{لЙوО تЙزЙیЧلТوا 

لЙعЙذЧبОنЙا الЧذِینЙ كЙفЙرТوا مِنОھТمО عЙذЙابКا أЙلِیمКا} 
، فقولھ تعالى{ لЙوО تЙزЙیЧلТوا} 25الفتح

معناه لو تفرقوا: أي لو تمیز الكفار من 
المؤمنین الذین بین أظھرھم، وكذلك جمیع 

القبیل ما وقع في صلح الحدیبیة من ھذا 
من التزام تلك الشروط الصعبة التي 

ظاھرھا ضرر وخفة على المسلمین ولكن 
تبین في النھایة أنھا كانت عین المصلحة 

 1وذریعة إلى الفوز بالفتح المبین.

 في للباحث المھمة الأمور إنھ لمن
 مع التعامل معرفة الشرعیة المصالح
 لأن خطیر، جد وھو المتعارضة، المصالح
 أو مصلحة الأمر كون یدرك قد الإنسان
 مفسدة، أو أخرى، مصلحة یواجھ ثم مفسدة،

 ھذا أثراК، وأعظم خطراК، أكبر كانت ربما
 وضوحاК  المصالح تفاوت إلى بالإضافة
،Кیحتاج ذلك وكل المفاسد وكذلك وخفاء 

 المفسدة، أو تقدیر المصلحة في تأنПٍ  إلى
 كل على المترتبة الآثار إلى والنظر
 والسنة الكتاب لنصوص والممارسة منھما،

 یقصد ما فیدرك بذلك بصیرة لھ یكون حتى
المفاسد أو  من یدرأ وما المصالح من

 یوازن  بین المتعارض منھا.
 

یظھر لنا في مسألة شرب الخمر للمضطر 
تعارضУ لمفسدتین تمسان الضروریات  الدین 

                                                        
  علي أحمد الندوي، القواعد الفقھیة، ص1.315
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والنفس، فمن كان في صحراء قاحلة ولم 
یجد ما یظمأ عطشھ سوى الخمر نقول: عدم 

شربھ للخمر تفعیلУ لمقصد شرعي ألا وھو 
لمقصد  وشربھ للخمر تفعیلУ حفظ الدین،

 شرعي وھو حفظ النفس وھو الأولى،
ي ذلك تعدیا على الدین وأن مقصد ولا نسم

الشرعي حفظ النفس مقدم على حفظ الدین، 
بل نقول إن شرب الخمر یحفظ النفس 

والدین إعمالا للقاعدة الضرورات تبیح 
 المحظورات"، واعتبارا لقولھ تعالى:{

 Йو ЙمЧالدЙو ЙةЙتОیЙمОال ТمТكОیЙلЙع ЙمЧرЙا حЙمЧإِن ОحЙل Йم
 ЧھِلТا أЙمЙزِیرِ وОِخنОال  ЙمЙف ِЧರرِ اОیЙنِ بِھِ لِغ  ТطОاض Чر

 Чھِ إِنОیЙلЙع ЙمОإِث ЙلاЙادٍ فЙع ЙلاЙاغٍ وЙب ЙرОیЙغ  ЙЧರا  УورТفЙغ
 .173رЙحیِمУ} البقرة

 ЙرОیЙةٍ غЙصЙمОخЙفِي م ЧرТطОنِ اضЙمЙوقولھ تعالى:{ ف
 УحیِمЙر УورТفЙغ ЙЧರا ЧإِنЙمٍ فОانِفٍ لإِِثЙجЙتТمائدة}الم 

03. 
 :{ قТلО لاЙ أЙجدТِ فِي مЙا أТوحيЙِ إِلЙيЧ وقولھ تعالى

 ТكЙی ОنЙأ Чإِلا ТھТمЙعОطЙاعِمٍ یЙى طЙلЙا عКمЧرЙحТم Йون  ОیЙم КةЙت
 ТھЧإِنЙزِیرٍ فОِخن ЙمОحЙل ОوЙا أКوحТفОسЙا مКمЙد ОوЙرِ أ  УسОج 

 Оنِ اضЙمЙبِھِ ف ِЧರرِ اОیЙلِغ ЧھِلТا أКقОفِس ОوЙأ Тط Йغ Чر ЙرОی
عام لأننЧ رЙبЧكЙ غЙفТورУ رЙحیِمУ} ابЙاغٍ وЙلاЙ عЙادٍ فЙإِ 

145. 
وЙقЙدО فЙصЧلЙ لЙكТمО مЙا حЙرЧمЙ وقولھ تعالى:{ 

 .119معЙلЙیОكТمО إِلاЧ مЙا اضОطТرِرОتТمО إِلЙیОھِ} الأنعا
 ЙةЙتОیЙمОال ТمТكОیЙلЙع ЙمЧرЙا حЙمЧوقولھ تعالى:{ إِن 

 ОیЙلِغ ЧھِلТا أЙمЙزِیرِ وОِخنОال ЙمОحЙلЙو ЙمЧالدЙا رِ و ِЧರ ِبِھ 
 ЙЧರا ЧإِنЙادٍ فЙع ЙلاЙاغٍ وЙب ЙرОیЙغ ЧرТطОنِ اضЙمЙف ТفЙغ  Уور

 .115رЙحیِمУ} النحل
ھذه الآیات إشارة واضحة وصریحة بأن 

التلبس بحالة الاضطرار ووقوع الضرورة 
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یجعل المحظور مباحا، فمن دعتھ الضرورة 
إلى شرب الخمر وأكل المیتة وسائر 

مصة أي الجوع الشدید المحرمات بسبب المخ
فإنھ یباح لھ ذلك، لكن شرط ألا یكون 

 ما ، ،لأنمائلا لحرام وطلبا لھ
 على بقدرھا"،وتفریعا یقدر أبیح"للضرورة

ر الفقھاء أن المضطر جمھو قرر الأصل ھذا
 لا یأكل من المیتة إلا قدر سد الرمق. 

 ومنھ أیضا:
 ھِ تعالى:{مЙنО كЙفЙرЙ بِاЧರِ مِنО بЙعОدِ إِیمЙانِ  قال

لЙكِنО نِ وЙ مЙاإِلاЧ مЙنО أТكОرِهЙ وЙقЙلОبТھТ مТطОمЙئِنЬ بِالإОِی
 УبЙضЙغ ОھِمОیЙلЙعЙا فКرОدЙرِ صОفТكОبِال ЙحЙرЙش ОنЙمِ م Йن  ِЧರا 

 .106وЙلЙھТمО عЙذЙابУ عЙظِیمУ} النحل
بینت الآیة الكریمة إباحة أن یتلفظ 

لإنسان بالكفر لیتقي ضرر العدو شریطة ا
أن یكون الإیمان مستقرا في قلبھ وذلك لأن 

الضرورة التي نزلت علیھ أباحت لھ فعل 
قال  1المحظور وھو التلفظ بالكفر.

الشاطبي:" یجوز إعطاء الرشوة لدفع 
الظلم إذا لم یقدر على دفعھ إلا بذلك، 

وإعطاء المال للمحاربین وللكفار في 
قال العز بن عبد السلام:"  .2سارى"فداء الأ

الضرورات مناسبة لإباحة المحظورات جلبا 
لمصالحھا. كما أن الجنایات مناسبة 

. 3لإیجاب العقوبات درءا لمفاسدھا"

                                                        
محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني الیمني،  

 فتح القدیر، ج03ص1.235
محمد اللخمي الغرناطي الشھیر إبراھیم بن موسى بن 

 بالشاطبي، الموافقات، ج03 ص2.60
أبو محمد عز الدین عبد العزیز بن عبد السلام وبن 3

أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، قواعد 
  .05ص 02جالأحكام في مصالح الأنام، 
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والقاعدة الفقھیة "الأمور بمقاصدھا" 
تشھد لھ القاعدة الفقھیة "الأمور 

بمقاصدھا" والمقاصد والنیات معتبرة في 
ات لذا كانت أحكام العبادات والعاد

الشریعة منوطة بالحكم والمعاني لا 
بالألفاظ والمباني، فالنیة والقصد ھو 

الذي یحدد الحكم الشرعي لجمیع 
 التصرفات،

إذ مقاصد العباد ونیاتھم محل نظر 
الشارع الحكیم، العالم بما یترتب على 

ما أمر بھ عباده، فقد عني القرآن 
عنایة  الكریم بمقاصد المكلفین ونیاتھم

فائقة تفوق الاھتمام بأي مسألة أخرى، 
كما عنیت بذلك سنة المصطفى ـ صلى الله 

علیھ وسلم ـ، ذلك لأن الأعمال لھا تأثیر 
في القلب فإذا أنیطت بالقصد الصحیح 

والنیة الخالصة أحیت القلب وأیقظتھ، 
وإذا لم تقترن الأعمال بالمقاصد الشرعیة 

أعمتھ، والنوایا الطیبة أماتت القلب و
وعدПت في میزان الأعمال ھباء منثورا 

وسرابا خادعا لا یظفر صاحبھا بغایة ولا 
یروح رائحة نعیم، فمیزان الأعمال القصد 

 .1والنیة، ومن وراء ذلك العمل
 

نلاحظ من سوق أمثلھ القواعد وأدلتھا من 
النصوص واستنباطات العلماء تداخلھا 

فوضع الشرائع إنما ھو لحفظ المقاصدي "
مصالح العباد في العاجل والآجل" 

                                                        
صالح بن غانم السدلان، القواعد الفقھیة الكبرى وما 

 تفرع منھا، ص1.43
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التكلیف بالشاق والإعنات فیھ لیس من و"
 قصد الشارع" 
فاعلم أن الحرج مرفوع عن " قال الشاطبي:

 المكلف لوجھین:
أحدھما: الخوف من الانقطاع من الطریق، 

وبغض العبادة، وكراھة التكلیف، وینتظم 
تحت ھذا المعنى الخوف من إدخال الفساد 

 ھ أو عقلھ أو مالھ أو حالھ.علیھ في جسم
والثاني: خوف التقصیر عند مزاحمة 

الوظائف المتعلقة بالعبد المختلفة 
الأنواع، مثل قیامھ على أھلھ وولده، إلى 
تكالیف أخر تأتي في الطریق، فربما كان 

التوغل في بعض الأعمال شاغلا عنھا، 
وقاطعا بالمكلف دونھا، وربما أراد 

بالغة في الحمل للطرفین على الم
 الاستقصاء، فانقطع عنھما.

فأما الأول، فإن الله وضع ھذه الشریعة 
المباركة حنیفیة سمحة سھلة، حفظ فیھا 
على الخلق قلوبھم، وحببھا لھم بذلك، 
فلو عملوا على خلاف السماح والسھولة، 

لدخل علیھم فیما كلفوا بھ ما لا تخلص بھ 
أعمالھم، ألا ترى إلى قولھ تعالى: 

وا أن فیكم رسول الله لو یطیعكم في {واعلم
إلى  07كثیر من الأمر لعنتم} الحجرات

آخرھا، فقد أخبرت الآیة أن الله حبب إلینا 
الإیمان بتیسیره وتسھیلھ، وزینھ في 

قلوبنا بذلك، وبالوعد الصادق بالجزاء 
 علیھ.

وأما الثاني، فإن المكلف مطلوب بأعمال 
حیص لھ ووظائف شرعیة لا بد لھ منھا، ولا م

عنھا، یقوم فیھا بحق ربھ تعالى، فإذا 
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أوغل في عمل شاق، فربما قطعھ عن غیره، 
ولا سیما حقوق الغیر التي تتعلق بھ، 

فیكون عبادتھ أو عملھ الداخل فیھ قاطعا 
عما كلفھ الله بھ، فیقصر فیھ، فیكون بذلك 

ملوما غیر معذور؛ إذ المراد منھ القیام 
احدة منھا، ولا بجمیعھا على وجھ لا یخل بو

و إن قЙصЙدЙ الشارع  .1بحال من أحوالھ فیھا"
التكلیف بما یلزم فیھ مشقة وكلفة،لم 

یقصد المشقة نفسھا وإنما قصد ما في ذلك 
من مصالح،فالشریعة موضوعة على اعتبار 
تلك المصالح بتحصیل أغلبھا وأعمھا أو 

تأخیرھا إذا كانت المفسدة أغلب فالأولى 
 درء الأخیرة.

یھ فإن القواعد الفقھیة إنما تم وعل
تقعیدھا وتأصیلھا بناء على جمع من 

الأحكام الجزئیة المتشابھة في العلل 
والأسباب القائمТ و المТنبني علیھا المقصد 

الشرعي، فالرجوع إلى القواعد لاستنباط 
 الأحكام إنما ھو رجوع إلى المقاصد.

ولا یخفى علینا الجامع بین القواعد 
الفقھیة والدرس المقاصدي خاصة تلك 

القواعد المستوحاة من التشریع النبوي 
 بصورتھ النصیة أو بقلیل من التعدیل.

فنجد مثلا قاعدة " لا ضرر ولا ضرار" 
المندرجة تحت مقصد الصلح  فالضرر لا 

على القضاء بیПنУ،  یزال بمثلھ،ودلیلھا
فھي میزانУ عند القاضي في تقریر القضایا 
والحكم بالعدل والإنصاف، ومن ذلك قاعدة 
" إنما الأعمال بالنیات" المندرجة تحت 

                                                        
بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشھیر  إبراھیم

 بالشاطبي، الموافقات، ج02 ص1.233
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مقصد تصحیح النیات وحسن الظن بالآخرین، 
فتصرفات الإنسان وأعمالھ تختلف أحكامھ 
ونتائجھا باختلاف مقصود الإنسان من تلك 

 الأعمال.التصرفات و
ولا تفوتنا القاعدة الفقھیة الكبرى 

والأصل المعتبر"الیقین لا یزول بالشك" 
مأخذ العلماء في استنباط أحكام الشریعة 
في المسائل، إلا أن مالكا قد تخلف عنھم 

 في تطبیقاتھا.
جاء في الذخیرة:"الشك في الحدث بعد 

الطھارة في حق غیر الموسوس یوجب 
 .1الوضوء"

مسألة الحدیث عن عباد بن وأصل ھذه ال
تمیم عن عمھ أنھ شكا إلى رسول الله صلى الله 

علیھ وسلم الرجل الذي یТخیل إلیھ أنھ 
یجد الشيء في الصلاة ؟ فقال [لا ینفتل ـ 

أو لا ینصرف ـ حتى یسمع صوتا أو یجد 
 2ریحا]

ولقد ذھب جمھور الفقھاء الشافعیة 
والحنابلة والحنفیة إلى أن الشك لا ینقذ 

لوضوء، فلو أیقنا بالطھارة (أي علم ا
سبقھا) وشك في عروض الحدث بعدھا فھو 
على الطھارة ومن أیقن بالحدث وشك في 
الطھارة فھو على الحدث، عملا بالحدیث 

واعتبار للقاعدة "الیقین لا یزول 

                                                        
أبو العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد  1

الرحمان المالكي الشھیر بالقرافي، الذخیرة، تح 
م، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1994، 01محمد حجي، ط

 .217ص 01ج
لا یتوضأ من صحیح البخاري، كتاب الوضوء، باب من  

 الشك حتى یستیقن، ج01، ص39، رقم الحدیث2.137



 

 114 

بالشك"الإمام مالك ذھب إلى إیجاب الوضوء 
 :"1على من شك في الحدث، جاء في المدونة

لك فیمن توضئ فشك في الحدث، فلا وقال ما
یدري أحدث بعد الوضوء أم لا؟ أنھ یعید 

الوضوء وعمدتھ في ذلك الاحتیاط للصلاة من 
 أن تؤدى بدون یقین.

قال القرافي:"إن الإجماع منعقد على شغل 
الذمة بالصلاة، والبراءة  للذمة من 

الواجب تتوقف على سبب مبرئ إجماعا، 
رط یوجب الشك والقاعدة أن الشك في الش

في المشروط ضرورة، فالشك في الطھارة 
 . 2یوجب الشك في صلاة الواقعة مبرئا"

ففي ھذا المثال عند مالك أصلان:أصل 
استصحاب الیقین في الطھارة وأصلا 

استصحاب براءة الذمة في الصلاة ومن ثم 
كان لزاما على المكلف أن یتوضأ لبراءة 

 ذمتھ.
مالك في ھذا مدافعا عن 3یقول ابن القیم 

الأمر: "فإن قلتم: لا نخرجھ من الطھارة 
                                                        

مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني،  1
م، دار الكتب العلمیة، 1994ه ـ1415، 01المدونة، ط

 .122ص 01ج
أبو العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد  2

الرحمان المالكي الشھیر بالقرافي، الفروق وأنوار 
  .111ص 01في أنواء الفروق،  ج البروق

شمس الدین أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أیوب 3
م)، سلفي حنبلي،  1350ھـ =  751الزرعي الدمشقي(

كان أبوه قیماК على (المدرسة الجوزیة) ، من شیوخھ: 
تقي الدین ابن تیمیة وابن جماعة وصفي الدین 

الھندي، من تلامیذه: ابن رجب، من مؤلفاتھ: زاد 
صواعق المرسلة في المعاد في ھدي خیر العباد، ال

الرد على المعطلة، القصیدة النونیة، إعلام 
الموقعین عن رب العالمین ، الطرق الحكمیة في 

السیاسة الشرعیة، شفاء العلیل في مسائل القضاء 
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بالشك، قال مالك: ولا ندخلھ في الصلاة 
بالشك، فیكون قد خرج منھا بالشك، فإن 

قلتم: یقین الحدث قد ارتفع بالوضوء فلا 
یعود بالشك، قال منازعكم: ویقین 

البراءة الأصلیة قد ارتفع بالوجوب فلا 
 .1یعود بالشك"
"ما ذھب إلیھ مالك راجح،  :2قال العراقي

لأنھ احتاط للصلاة وھي مقصد، وألغى الشك 
في السبب المبرئ وغیره احتاط للطھارة، 
وھي وسیلة وألغى الشك في الحدث الناقض 

                                                                                                                                                                              
والقدر والحكمة والتعلیل، أحكام أھل الذمة،إغاثة 

اللھفان من مصاید الشیطان،....( عضو ملتقى أھل 
، الوفیات والأحداث، -غفر الله لھ -الحدیث / الباحث 

 ).161ص
محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن  1

القیم الجوزیة، إعلام الموقعین عن رب العالمین، تح 
 01م، ج1991ه ـ 1411، 01محمد عبد السلام إبراھیم، ط

 .256ص
الحافظ زین الدین أبو الفضل عبد الرحیم بن 2

ردي الأصل المصري الشافعي الحسین بن عبد الرحمن الك
م) ومولده  1404 - 1325ھـ =  806 - 725العراقي. (

في رازنان تحوПل صغیرا مع أبیھ إلى مصر، فتعلم 
ونبغ فیھا. وقام برحلة إلى الحجاز والشام 

وفلسطین، وعاد إلى مصر، فتوفي في القاھرة، محدث، 
من شیوخھ: ابن كثیر، من تلامیذه: ابن حجر 

ن مؤلفاتھ: المغني عن حمل الأسفار في العسقلاني، م
الإسفار في تخریج أحادیث الإحیاء، نكت منھاج 

البیضاوي في الأصول، ذیل المیزان الاعتدال في مصطلح 
الحدیث، طرح التثریب في شرح التقریب،.....( خیر 

الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي 
ملتقى أھل ./ عضو 344، ص03الدمشقي، الأعلام، ج
، الوفیات والأحداث، -غفر الله لھ -الحدیث / الباحث 

 .169ص
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لھا، والاحتیاط للمقاصد أولى من الاحتیاط 
 1للوسائل"

نجد الإمام مالك یخالف الجمھور في عدد 
ة، من المسائل المتعلقة بھذه القاعد

كمسألة الشك في عدد الطلقات، فالجمھور 
یرى باستصحاب أصل حل الزوجیة الثابتة 
بیقین وھو عقد النكاح، وخالفھم الإمام 

مالك في ذلك احتیاطھ الشدید في مثل ھذه 
 القضایا، ولأن "الأصل في الأبضاع الحرمة".

یظھر لنا أن الإمام مالك لم یعمل بحدیث 
أصلا من أصول من الأحادیث العظیمة،وناقض 

الشریعة، وقاعدة من القواعد الفقھیة، 
التي مفادھا بقاء الأشیاء على أصلھا حتى 
یТتیقن خلاف ذلك وأن الشك لا عبرة بھ، إلا 

أنھ ھدِف إلى إعمال قواعد أخرى تعد 
مسلكا لتحقیق مقاصد الشریعة فمالك أخذ 
بالاحتیاط لمصلحة براءة الذمة وللتحرز 

ت المفضیة إلى من الوقوع في الشبھا
 المحرمات.

ویشھد ھذا المثال أن القاعدة الفقھیة  
وإن كانت مستفادة من الوحي یعمل بھا 

وقد تТھمل لإعمال قواعد أخرى فھذا راجع 
إلى استنباطات العلماء المختلفة تحت 

                                                        
أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي،  

 فتح الباري شرح صحیح البخاري، ج01 ص1.238
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إطار جلب المنفعة ودرء المفسدة 
 والتیسیر ورفع الحرج عن المكلف.

قتھا وعلا ج من القواعد الفقھیة الخاصة بفقھ الأسرةالمطلب الثالث : دراسة نماذ
  بالمقاصد الشرعیة .

القواعد الكلیة ھي خمسة یندرج تحتھا    
واعد الكلیة مسائل كثیرة ,وتسمى بالق

قواعد قاعدة الھذه ومن بین ، الكبرى
أوجدت  إذاوتعني ، المشقة تجلب التیسیر

 المشقة أوجد التیسیر .

، التیسیر الشرعيیس كل مشقة تجلب ولكن ل
ل المشقة التي تجلبھ ھي المشقة التي لا ب

 یطیقھا المكلف.

ولقد سبق وأن أشرنا إلى أن من  الفرع الأول:
 فروع قاعدة المشقة تجلب التیسیر 

  . إذا ضاق الأمر اتسع 
 .إذا اتسع الأمر ضاق 
 . الضرورات تبیح المحظورات 
 . الضرورات تقدر بقدرھا 
  بزوالھ .ما جاز لعذر بطل 

وحتى تتضح الرؤیة نأخذ مثال على قاعدة 
 الضرورة تقدر بقدرھا 

المرضعة إذا ظھر بھا حبل وانقطع لبنھا 
، س لأب الصغیر ما یستأجر بھ مرضعةولی

، ثدي أمھولم یمكن استغناء الطفل بغیر 
قالوا:تباح أن تعالج ، وخیف ھلاك الولد
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دم ما دام الحمل المرضعة في استنزال ال
أو مضغة لم یخلق لھ ، و علقةأ، نطفة
وقدروا تلك المدة بمائة وعشرین ، عضو

مة لصیانة لأنھ یكون قتل نفس محتر، یوما
 1.نفس أخرى وھذا لا یجوز

، سلام على حفظ النفس البشریةوقد حث الإ
ویبین ذلك ظاھر ، وحرم قتلھا بغیر حق

النص لقولھ تعالى {ولا تقتلوا النفس 
 151التي حرم الله إلا بالحق } الأنعام  

وحفظ النفس من جانب الوجود على ثلاث 
، الحاجیات، مراتب ھي الضروریات

فمن مرتبة الضروریات یراد ، التحسینیات
 بھا :

أو ، تطرأ على الإنسان حالة من الخطرأن 
ة إلى حدوث ضرر یالمشقة الشدیدة المفض

أو بأحد ، أو تلف بھا، بالنفس البشریة
أو یباح لھ ، فیتعین علیھ، منافعھا

دفعا للضرر عنھ في ، الوقوع في المحظور
 ضمن قیود الشرع مبادئھ .، غالب ظنھ

ما ، فظ النفس من جانب العدم یراد بھوح
شرع من أحكام وقائیة رادعة أو عقابیة 

اء على دزاجرة لكل ما یفضي إلي الاعت
أو تفویت ، النفس البشریة بإھلاكھا

                                                        
محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث 
 الغزي، الوجیز في إیضاح القواعد الفقھیة الكلیة،

 ص 2401
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كعقوبة القصاص في النفس ، منافعھا
 والأطراف .

ویعد حفظ النفس البشریة وصیانتھا من 
 1.مقاصد الشریعة الخمس

فلا یحل إسقاط ، ولإسقاط الحمل أحكام
فإنھ ، لجنین بعد مضي مائة وعشرین یوماا

توجب س، یاعتداء على نفسحینئذ یكون 
أما إسقاط ، في الدنیا والآخرةالعقوبة 

إفساد اللقاح قبل مضي ھذه أو ، الجنین
إنھ یباح إذا وجد ما یستدعي ف، المدة

فإنھ ، فإنھ لم یكن ثمة سبب حقیقي، ذلك
 یكره .

ابن عثیمین رحمھ الله في خ وقال الشی
 -فتاواه :

فلیس ، السقط إذا مات قبل أربعة أشھر"
مكان  و قطعة لحم یدفن في أيبآدمي بل ھ

یصلى علیھ ولا ولا یغسل ولا یكفن ولا ، كان
وإذا كان بعد أربعة ، یبعث یوم القیامة

، فقد نفحت فیھ الروح وصار إنسانا، أشھر
، یغسل ویكفن ویصلى علیھفإذا سقط فإنھ 

 2. "ویسمى ویعق عنھ 

                                                        
محمد أحمد المبیض، مصلحة حفظ النفس في الشریعة 1

ه مؤسسة المختار، ص / 1425-م2005، 01الإسلامیة ، ط
م، دار 1977 -ه1397، 03ط، سید سابق، فقھ السنة

 195ص 2، جنالكتاب العربي، بیروت، لبنا
محمد بن صالح بن محمد العثیمین، مجموع فتاوى 2

العثیمین، تح ورسائل فضیلة الشیخ محمد بن صالح 
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 .بزوالھما جاز لعذر بطل قاعدة  الفرع الثاني:
ھذه  أي أن مقام على الضرورة یزول بزوال

ان لعذر فھو الضرورة، لأن جوازه لما ك
، فإذا زال العذر رخلف عن الأصل المتعذ
 أمكن العمل بالأصل .

 من فروع ھذه القاعدة :
المعتدة عن وفاة زوجھا یجب علیھا المكث 
في بیتھا المعتدة فیھ إلى تمام عدتھا، 

لكن إذا لم تجد نفقة واضطرت للخروج 
حصل لھا  لكسب عیشھا جاز خروجھا، فمتى

مال فاستغنت عن الخروج أو وجد من ینفق 
 1علیھا فقد زال العذر فلیس لھا الخروج.

تحقیق ، ویتبین من خلال ھذا المثال
وھما ، دین من مقاصد الشریعة الإسلامیةمقص

 مقاصد العدة مع مقصد حفظ النفس .
 تتمثل مقاصد العدة فیما یلي :

  تحقیق المعنى التعبدي الذي یتضمن
وھذا في ، اع لأمر الله عز وجلالانصی

، الحقیقة معنى جدیر بالوقوف عنده
 ویتناول العدة بكل أنواعھا .

  مزید من الحیطة للتأكد من براءة
 2الرحم .

  وذكر الأستاذ الدكتور بن مصطفى
في كتابھ الفقھ في كتابھ  الزحیلي

الفقھ الإسلامي وأدلتھ ,یراد بھ تذكر 
                                                                                                                                                                              
فھد بن ناصر بن إبراھیم السلیمان، الطبعة  الأخیرة 

 . 225، ص22ھـ، دار الثریا، ج 1413، 
محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث 1

 الغزي، الوجیز في إیضاح القواعد الفقھیة الكلیة، 
 .241ص
مصطفى الخن البغا، علي الشریجي، الفقھ المنھجي،  2
 .158، ص04م، دار القلم، دمشق، ج1992ـ  ه1419، 04ط
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نعمة الزواج، ورعایة حق الزوج 
وأقاربھ، وإظھار التأثر لفقده، 

وإبداء وفاء الزوجة لزوجھا، وصون 
سمعتھا وحفظ كرامتھا، حتى لا یتحدث 

الناس بأمرھا، ونقد تھاونھا، 
 Кوالتحدث عن خروجھا وزینتھا، خصوصا

 1زوجھا. من أقارب
 فكما ، التنویھ بتعظیم شأن الزواج

لا ینحل إلا ، أنھ لا ینعقد إلا بالشھود
ولولا ذلك لكان ، بانتظار طویل الأمد

بمنزلة لعب الصبیان ینظم ثم یفك في 
 2.الساعة

أما مقاصد حفظ النفس فتم التكلم عنھا 
 سابقا .

مقصد اثنین، ویظھر ھنا تصادم مقصدین 
ویعتبر مقصد ، العدةحفظ النفس مع مقصد 

أما مقصد ، ظ النفس من الكلیات الخمسحف
تر مكمل للمقصد الكلي حفظ العدة فیع

ھ یقدم وللمقارنة بینھما فإن، النسل
وبالتالي ، المقصد الكلي على المكمل

 المتوفىیقدم حفظ النفس أي خروج المرأة 
، فسھاعنھا زوجھا للكسب والنفقة على ن

فلا تمكث في ، إذا لم تجد من ینفق علیھا
الذي ھو من شروط العدة ,حتى تجد ، البیت

 من ینفق علیھا .
قاعدة درء المفاسد أولى من جلب الفرع الثالث:

 المصالح 

                                                        
وھبة الزحیلي، الفقھ الإسلامي وأدلتھ، د ط ،د س ،  

 دار الفكر الإسلامي ، سوریة دمشق، ج09، ص1.7169
سرطوط یوسف، محاضرات مقاصد الشریعة الإسلامیة 

 المتعلقة بالأسرة، -2017—2016، ص782
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تندرج تحت ، وھي قاعدة فقھیة فرعیة
وھي "لا ضرر ولا ضرار ى، قاعدة فقھیة كبر

" 
 شرح القاعدة :

قدم دفع ، فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة"
لاعتناء الشارع ، المفسدة غالبا

شد من اعتناءه  ، أبالمنھیات
 بالمأمورات"

 أدلة القاعدة :
:{ قولھ تعالى  من القرآن الكریم
مУ ا إِثО مЙ وЙالОمЙیОسِرِ قТلО فِیھِ  یЙسОأЙلТونЙكЙ عЙنِ الОخЙمОرِ 

 ТرЙبОكЙا أЙمТھТمОإِثЙاسِ وЧلِلن ТافِعЙنЙمЙو УبِیرЙمِ  ك Оن
 فОوЙ لОعЙ انЙفОعِھِمЙا وЙیЙسОأЙلТونЙكЙ مЙاذЙا یТنОفِقТونЙ قТلِ 

 ТكЧلЙعЙاتِ لЙیОالآ ТمТكЙل ТЧರا ТِنПیЙبТی ЙلِكЙذЙك Оم 
{ЙونТرЧكЙفЙتЙالبقرة . 219ت 

ن الله سبحانھ وتعالى إ: وجھ الاستدلال
إلا أن ، حرمھما لما یوجد فیھما من منافع

من ذھاب للعقل ، مفسدتھا أكبر من نفعھم
 1وقول الفحش والزور .، والمال

قول النبي علیھ : من السنة النبویة
 فЙإِذЙا نЙھЙیОتТكТمО عЙنО شЙيОءٍ [الصلاة والسلام 

 ОأЙءٍ فОيЙبِش ОمТكТتОرЙمЙا أЙإِذЙو ТوهТنِبЙتОاجЙف ТھОوا مِنТت
 ОمТتОعЙطЙتОا اسЙ2]م 

اشتباه الزوجة : دةمثال على ھذه القاع
 بأجنبیات

لو اشتبھ على الرجل امرأتھ، وذلك حین 
اختفت فبحث عنھا أسبوعاК، فدعا الله في 

                                                        
أحمد بن الشیخ الزرقا، شرح القواعد ینظر:  1

أبو محمد عز الدین عبد العزیز بن ./205صفقھیة، ال
عبد السلام وبن أبي القاسم بن الحسن السلمي 

 98، ص01الدمشقي، قواعد الأحكام في مصالح الأنام،ج
  سبق تخریجھ.2
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السحر، فأتاه الله بخمس نساء كل واحدة 
تشبھ امرأتھ في الطول والشكل واللون، 

فلم یعرف امرأتھ، والأصل في النكاح 
الحل، والأصل في الأبضاع الحرمة قبل 

 النكاح.
ھا، لكن إنЧ ھذه المسألة نظریة لا وجود ل

 نرید تطبیق القاعدة فقط.
فالمصلحة: أن یعف نفسھ ویقع على زوجتھ، 

والمفسدة: احتمال أن یقع على واحدة 
 أجنبیة لیست بزوجتھ.

فلما اشتبھ الأمر نجم عنھ مفسدة، وفي 
ھذا الأمر مصلحة، فدرء المفسدة مقدم على 
جلب المصلحة، فلیمت دون أن یجامع واحدة 

 1منھن.
ذا المثال تحقیق مقصد ل ھویتبین من حلا

قاصد الشریعة ألا وھو من م، ضروري كلي
 .حفظ العرض

 فحفظھ من جانب الوجود : یتمثل 
لقول ، الزواج والترغیب فیھ_ الحث على 1

یЙا مЙعОشЙرЙ [النبي علیھ الصلاة والسلام
 ЙةЙاءЙبОال ТمТكОمِن ЙاعЙطЙتОنِ اسЙابِ، مЙبЧالش

 ОجЧوЙزЙتЙیОلЙ2]ف 

                                                        
القواعد الفقھیة بین محمد حسن عبد الغفار،  

 الأصالة والتوجیھ، ج12، ص1.09
النكاح، باب قول ، كتاب رواه البخاري في صحیحھ 2

النبي صلى الله علیھ وسلم [من استطاع منكم الباءة 
فلیتزوج، لأنھ أغض للبصر وأحصن للفرج، وھل یتزوج 

، رقم 03، ص07من لا أرب لھفي النكاح؟]، ج
 .5065الحدیث
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لقولھ علیھ ، في تكثیر النسل_الترغیب 2
تЙزЙوЧجТوا الОوЙدТودЙ الОوЙلТودЙ [الصلاة والسلام 

 1]فЙإِنПِي مТكЙاثِرУ بِكТمТ الأТمЙمЙ یЙوОمЙ الОقِیЙامЙةِ 
 حفظھ من جانب العدم :

قال  ،جنبیة_تحریم النظر إلى المرأة الأ1
 رِھِمО صЙاقТلО لِلОمТؤОمِنِینЙ یЙغТضЫوا مِنО أЙبО الله تعالى {

ر وЙیЙحОفЙظТوا فТرТوجЙھТمО ذЙلِكЙ أЙزОكЙى لЙھТمО }النو
30. 
 
قال النبي ، _تحریم الخلوة بالأجنبیة2

لاЙ یЙخОلТوЙنЧ رЙجТلУ بِامОرЙأЙةٍ [علیھ الصلاة والسلام
 2]لاЙ تЙحلЫِ لЙھТ إِلاЧ كЙانЙ الشЧیОطЙانТ ثЙالِثЙھТمЙا

قولھ ، _تحریم الزنا اللواط الاستمناء3
أЙوО  الزЧانِي لاЙ یЙنОكِحТ إِلاЧ زЙانِیЙةК تعالى {

وО أЙ نٍ مТشОرِكЙةК وЙالزЧانِیЙةТ لاЙ یЙنОكِحТھЙا إِلاЧ زЙا
 ِПرТحЙو УرِكОشТم ЙمِنِینОؤТمОى الЙلЙع ЙلِكЙذ Й3}النورم. 

 
قاعدة الشرع والقدرة تحصیل أعلى الفرع الرابع :

المصلحتین وإن فات أدناھما ودفع أعلى 
  .وقع أدناھماوإن المفسدتین 

 شرح القاعدة :
-تحصیل أعلى المصلحتین بفوات أدناھما :

المصالح وعدم  حمومعناه أنھ في حال تزا
القدرة على تحصیلھا جمیعا ,كان الواجب 

                                                        
أبوبكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن  1

عبید الله العتكي المعروف بالبزاز، مسند البزاز= 
م 1988، من01البحر الزخار، تح عادل بن سعد، ط

م، مكتبة العلوم والحكم، المدینة 2009إلى
المنورة،مسند أبي در الغفاري، مسند أبي حمزة أنس 

 .6456، رقم الحدیث95، ص13بن مالك، ج
، مسند المكیین، حدیث عامر رواه أحمد في مسنده 2

 .15672، رقم الحدیث442، ص24بن ربیعة، ج
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القیم رحمھ  ابنتحصیل الأعلى منھما ,قال 
إِن الشЧرِیعЙة مبناھا على تЙحОصِیل الله "

لاЙ یفوت مِنОھЙا الОمصЙالح بِحЙسب الإОِمОكЙان وЙأЙن 
شЙيОء فЙإِن أمكن تЙحОصِیلھЙا كلھЙا حصلت وЙإِن 

تزاحمت وЙلم یТمكن تЙحОصِیل بЙعОضھЙا إِلاЧ بتفویت 
الОبЙعОض قدم أكملھا وأھمھا وأشدھا طلبا 

 للشارع"
: أدناھما بارتكابدفع أعلى المفسدتین 

معناه أنھ إذا تعارض أمام المكلПف 
ارتكاب  مفسدتان أو ضرران ولا بدП من

أحدھما، وكانت إحدى المفسدتین أقلП أو 
أدنى من الأخرى فإنП الشПرع أباح ارتكاب 

 1.الصПغرى دفعاК للمفسدة الكبرى
 أدلة القاعدة:

 أولا من القرآن الكریم :
 یЙسОأЙلТونЙكЙ عЙنِ الشЧھОرِ الОحЙرЙامِ _قولھ تعالى {1

 ЬدЙصЙو УبِیرЙفِیھِ ك УالЙقِت ОلТالٍ فِیھِ قЙقِت ОنЙع  Йبِیلِ س 
 .218اЧರِ وЙكТفОرУ بِھِ} البقرة

 وجھ الدلالة من الآیة:
مع ، رمقدم في الآیة قتل النفس في الح

لأن الكفر مفسدة ، كونھ مفسدة على الكفر
 أعظم.

_قولھ تعالى في قصة الخضر من موسى 2
 ینЙ أЙمЧا السЧفِینЙةТ فЙكЙانЙتО لِمЙسЙاكِ علیھ السلام {

انЙ وЙكЙ  الОبЙحОرِ فЙأЙرЙدОتТ أЙنО أЙعِیبЙھЙایЙعОمЙلТونЙ فِي 
ھف الكوЙرЙاءЙھТمО مЙلِكУ یЙأОخТذТ كТلЧ سЙفِینЙةٍ غЙصОبКا}

79. 
 وجھ الاستدلال :

                                                        
محمد صدقي بن أحمد البورنو أبو الحارث ینظر:  1

محمد .311، ص12الغزي، موسوعة القواعد الفقھیة، ج
بن أبي بكر، مفتاح دار السعادة، دار الكتب 

  19، ص2، جالعلمیة، بیروت
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، ع الخضر مفسدة غصب الملك السفندف
 مفسدة أخف وھي خرق السفینة .ل

 ثانیا من السنة النبویة :
أЙعОرЙابِیШا بЙالЙ فِي الОمЙسОجدِِ، فЙقЙامЙ  أЙنЧ "عЙنО أЙنЙسٍ 

 Тى اللهЧلЙاللهِ ص ТولТسЙر ЙالЙقЙمِ، فОوЙقОال ТضОعЙھِ بОیЙإِل
 :ЙمЧلЙسЙھِ وОیЙلЙع] ТوهТرِمОزТت ЙلاЙو ТوهТعЙا  1]دЧمЙلЙف :ЙالЙق

 "فЙرЙغЙ دЙعЙا بِدЙلОوٍ مِنО مЙاءٍ فЙصЙبЧھТ عЙلЙیОھِ 
 :وجھ الدلالة

رین باحتمال أخفھما فیھ دفع أعظم الضر
لقولھ صلى الله علیھ وسلم دعوه قال 

العلماء كان قولھ صلى الله علیھ وسلم دعوه 
لمصلحتین إحداھما أنھ لو قطع علیھ بولھ 
تضرر وأصل التنجیس قد حصل فكان احتمال 

زیادتھ أولى من إیقاع الضرر بھ 
والثانیة أن التنجیس قد حصل في جزء 

وه في أثناء یسیر من المسجد فلو أقام
بولھ لتنجست ثیابھ وبدنھ ومواضع كثیرة 

 2.من المسجد والله أعلم
مصلحة تملیك الرجال  تطبیقات القاعدة: 

، أعلى وأكبر من مصلحة منعھ علیھمالطلاق 
ومفسدة سده علیھم أكبر من مفسدة فتحھ 

 3لھم.
                                                        

كتاب الطھارة، باب وجوب  رواه مسلم في صحیحھ، 1
غسل البول وغیره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، 

وأن الأرض تطھر بالماء، من غیر حاجة إلى حفرھا، 
 .284، رقم الحدیث236، ص01ج
أبو زكریا محیي الدین یحیى، المنھاج شرح صحیح  2

.دار إحیاء 192، ص03ه، ج1392، 02مسلم بن الحجاج، 
 .192، ص03ت جالتراث العربي، بیرو

 القرطبي، الإعلام بما فيأبو عبد الله محمد بن أحمد  3
دین النصارى من الفساد والأوھام وإظھار محاسن 

د. أحمد حجازي السقا، د ط ، د س، دار تح ،الإسلام
 .224، صالتراث العربي، القاھرة
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فللطلاق مقاصد عامة وھو ضرورة لحل مشكلات 
,ویكره عند عدم الأسرة ,ومشروع للحاجة 

الОحЙلاЙل إِلЙى الله  أبОغض[الحاجة ,لحدیث
 1.]الطЧلاЙق

 
 
 

ه الجزئیة اختصاص الرجل ومن مقاصد
وھذا ما وضحھ ,الأستاذ الدكتور ، بالطلاق

وھبة بن مصطفى الزحیلي في كتابھ الفقھ 
 الإسلامي وأدلتھ ,حیث قال :

فھو أولى من المرأة بإعطائھ حق التطلیق 
 لأمرین:

 Кأشد تأثرا Кالأول ـ إن المرأة غالبا
بالعاطفة من الرجل، فإذا ملكت التطلیق، 
فربما أوقعت الطلاق لأسباب بسیطة لا تستحق 

 ھدم الحیاة الزوجیة.
ـ یستتبع الطلاق أموراК مالیة من  الثاني

دفع مؤجل المھر، ونفقة العدة، والمتعة، 
وھذه التكالیف المالیة من شأنھا حمل 

الرجل على التروي في إیقاع الطلاق، 
فیكون من الخیر والمصلحة جعلھ في ید من 

ھو أحرص على الزوجیة. وأما المرأة فلا 
تتضرر مالیاК بالطلاق، فلا تتروى في 

 2بسبب سرعة تأثرھا وانفعالھا. إیقاعھ
  الضرر لا یزال بضرر قاعدة الفرع الخامس :

قЙالЙ ابОنТ السЫبОكِيП: وЙھТوЙ كЙعЙائِدٍ یЙعТودТ عЙلЙى 
قЙوОلِھِمО " الضЧرЙرТ یТزЙالТ، وЙلЙكِنО لاЙ بِضЙرЙرٍ " 

                                                        
، كتاب الطلاق، باب حدثنا رواه ابن ماجھ في سننھ 1 

 .2018، رقم الحدیث650ص، 01سعید بن سوید، ج
وЙھОبЙة بن مصطفى الزЫحЙیОلِيП ، الفِقОھТ الإسلاميЫ و أدلتھا، 

 ج9، ص2.6877
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 УاءЙوЙا سЙمТھ ОلЙب ПِمЙعЙОالأ ЙعЙم ПِصЙخЙОالأ ТنОأЙا شЙمТھТنОأЙشЙف
 ; ТرЙرЧالض " ЙقЙدЙا صЙمЙرِ لЙرЧبِالض ЙزِیلТأ ОوЙل ТھЧنЙِلأ

." ТالЙزТی 
 :تطبیقات القاعدة

 ОلТخОالЙو ТمТرОحЙی Йضِ لاОیЙحОفِي ال Тا ، عЙھЙاذЙقОإن ЧنЙِلأ
مِنОھТ مТقЙدЧمУ عЙلЙى مЙفОسЙدЙةِ تЙطОوِیلِ الОعِدЧةِ عЙلЙیОھЙا 

.1 
 :في الشریعة الإسلامیة 2ومن مقاصد الخلع

  أن تخاف المرأة ألا تقیم حدود الله
,فیما یجب علیھا من حسن الصحبة 

 ,وجمیل المعاشرة .
  لإزالة الضرر على الزوجة لبغضھا لھ

 ,أو لعدم قیامھ بحقوقھا 
  ھو من المقام الثاني لمصلحة الزوج

,لأنھ یستطیع التخلص ودفع الضرر عنھ 
رابطة الزوجیة بإرادتھ من ضرر بقاء 

دون توقف على ـ  بالطلاقـ المنفردة 
3رضا وموافقة الزوجة .

                                                        
عبد الرحمان بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي،  

 الأشباه والنظائر، ص1.86،87
ھو فراق الزوجة بعوض یأخذه الزوج منھا ,بألفاظ  

 مخصوصة .2
 1977 -ھـ  1397، 3ط، سید سابق، فقھ السنةینظر:  3

، 9جم دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، 
./محاضرات مقاصد الشریعة الإسلامیة المتعلقة 299ص

  .80بالأسرة، د سرطوط یوسف، ص



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الخاتمة



 

 84 

 
الحمد ଲ الذي ھیأ لنا ختم            

ھذا البحث وأعاننا على ذلك ولا بد بعد 
الانتھاء من إعداده أن نسجل في خاتمتھ 
 أھم النتائج والتوصیات المتوصل إلیھا.

  أولا: أھم النتائج:

  بعد دراستنا لأقوال العلماء في تعریف
القاعدة الفقھیة نرى أن تعریفھا 

 الأقرب للصحة ھو أنھا
كلیة تندرج تحتھا فروع  "قضیة فقھیة

 وجزئیات لأكثر من باب"

وكونھا تТستثنى منھا بعض الجزئیات ھو 
أمر غیر مانع من إطلاق لفظ الكلیة 

 علیھا.

  والضابط الفقھي من مجموع أقوال
العلماء ھو "قضیة كلیة فقھیة منطبقة 

 على فروع كثیرة من باب واحد".

  الضابط الفقھي أضیق من القاعدة
طباقھ على فروع من باب الفقھیة لان

واحد، وانطباق الأخیرة على فروع لأكثر 
من باب، إلا أن القول بترادفھما ھو 
الشائع في العدید من المصادر وھو 

 المعول بھ في دراستنا ھذه.

  تكمن أھمیة القواعد والضوابط
الفقھیة في ضبط الفروع المتناثرة 
والجزئیات الفقھیة المتشابھة في 
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یسھل حفظھا إطار واحد مما 
واستحضارھا والاستدلال بھا، وإدراك 
مقاصد الشریعة ومضمونھا، وتكوین 

استیعاب والملكة الفقھیة للفقیھ، 
الفروع الفقھیة الكثیرة المتداخلة 

بالنسبة لغیر المتخصصین في الشریعة 
 .(كالمحامین، القضاة،.....)

  القواعد الفقھیة مورد مھم في
 التعریف بمقصود الشارع.

  المعنى الحقیقي للمقاصد لیس لھ إن
قیود أو حدود، وإنما یكفي المعنى 

المقرب فقط، ومن معانیھا المقربة" 
معرفة ما یستھدفھ الشارع من الغایات 

في وضع التكلیف بموجب البواعث 
 لاستصلاح الجامعة الإنسانیة"

  ھناك علاقة تلازم بین المقاصد والأحكام
الشرعیة، فحیثما وجد الحكم وجد 
المقصد، وحیثما وجد المقصد وجد 

الحكم، وھو ما عبر عنھ الشیخ علال 
الفاسي بقولھ" الشریعة مقاصد تنطوي 
 على أحكام، وأحكام تنطوي على مقاصد"

 

  یمكن استخراج مقصد الشارع من النص
مباشرة، أو أن یتم استنباطھ بواسطة 

مسالك الكشف عند كلٍ من الإمامین 
 ا الله.الشاطبي وابن عاشور رحمھم
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  عرف مقصود الشارع عند الإمامТی
مجرد الشاطبي رحمھ الله من أبع جھات:

و ، الأمر و النھي الابتدائي التصریحي
ألا یقتصر على مجرد الأمر و النھي بل 

یتعدى ذلك إلى اعتبار العلل في الأمر 
، المقاصد الأصلیة و المقاصد و النھي

 التابعة، سكوت الشارع.

 ة عند الإمام إثبات مقاصد الشریع
الطاھر ابن عاشور رحمھ الله قائم على 

، أدلة القرآن الاستقراء ثلاث طرق: 
الواضحة الدلالة التي یضعف احتمال أن 
یكون المراد منھا غیر ما ھو ظاھر ، 

 السنة المتواترة.

 "قضیة كلیة تعبر القاعدة المقصدیة ھي
عن إرادة الشارع و حكمتھ من تشریع 

عن طریق الاستقراء الأحكام، و تستفاد 
 للأحكام الشرعیة"

  اختلاف القاعدة الفقھیة والقاعدة
المقصدیة من حیث الحقیقة والمضمون 

والحجیة والاعتبار واتفاقھما في 
الكلیة والغایة و الإحاطة بحكِم 

الشریعة وأسرارھا، الأمر الذي كشف 
اشتمالھما على مواضیع مشتركة كجلب 

ورفع  المصلحة ودرء المفسدة،التیسیر
 الحرج....

  القواعد الفقھیة إنما تم تقعیدھا
وتأصیلھا بناء على جمع من الأحكام 
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الجزئیة المتشابھة في العلل والأسباب 
القائمТ و المТنبني علیھا المقصد 

الشرعي، فالرجوع إلى القواعد 
لاستنباط الأحكام إنما ھو رجوع إلى 

 المقاصد.

  استثمار القواعد الفقھیة المقررة في
الدرس المقاصدي وخاصة في تسھیل 

 الكشف عن مقصود الشارع.

  ظھر من خلال الدراسة أن كثیرا من
فروع المسائل الفقھیة في أبواب 
الأسرة یمكن ضبطھا بقواعد عامة 
تنظمھا في عقد واحد تحت إطار 

المقاصد الشرعیة،رفع الحرج، جلب 
ر،......إلخ، ھو المصالح، دفع الضر

الأمر الذي دل على دور القواعد 
الفقھیة في تفعیل المقاصد الشرعیة 

 وإثباتھا.

  ثانیا: التوصیات:

وقبل أن تطوى صفحات ھذا البحث، نقدم 
بعض التوصیات والمقترحات المنبثقة من 

 طبیعة ھذا الموضوع وھي كالآتي:

 القواعد  نوصي باستكمال البحث في"أثر
والضوابط الفقھیة في الكشف عن مقاصد 

الشرعیة" والتوسع فیھ مع بسطھ 
 وتوضیحھ.
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  نوصي باستمراریة الدراسة في
المواضیع التي تبرز تناسق وتداخل 

 العلوم الشرعیة.

وختاما، فھذا جھد المقلП، فما كان فیھ 
من صواب فمن الله وحده، وما كان فیھ من 

 والشیطان،خطأ فمن أنفسنا المقصرة 
 آلھ وعلى محمد، سیدنا على وسلم الله وصلى

 .العالم رب ଲ والحمد أجمعین وصحبھ
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الر
 قم

رقم  الآیة
 الآیة

اسم 
الس
 ورة

الص
 فحة

اسОتЙعِینТوا بِالصЧبОرِ  { 01
 ЙعЙم ЙЧರا Чةِ إِنЙلاЧالصЙو 

 ЙابِرِینЧالص{ 

الب 153
 قرة

35 

حЙرЧمЙ عЙلЙیОكТمТ  إِنЧمЙا { 02
 ЙمОحЙلЙو ЙمЧالدЙو ЙةЙتОیЙمОال
 الОخنОِزِیرِ وЙمЙا أТھِلЧ بِھِ 

 ЧرТطОنِ اضЙمЙف ِЧರرِ اОیЙلِغ 
 ЙلاЙادٍ فЙع ЙلاЙاغٍ وЙب ЙرОیЙغ

 ЙЧರا Чھِ إِنОیЙلЙع ЙمОإِث
{УحیِمЙر УورТفЙغ 

الب 173
 قرة

60 
61 
75 

03 {ТامЙیПِالص ТمТكОیЙلЙع ЙتِبТك} الب 183
 قرة

38 

{ومن كان منكم  04
 مریضا أو على سفر}

الب 184
 قرة

56 

05  ТمТبِك ТЧರا ТرِیدТی }
 ТمТبِك ТرِیدТی ЙلاЙو ЙرОسТیОال
 Тبِك ТЧರا ТرِیدТی}{ЙرОسТعОال Тم 
 ТمТبِك ТرِیدТی ЙلاЙو ЙرОسТیОال 

{ЙرОسТعОال 

الب 185
 قرة

38 
64 

06 }  ЙكЙونТلЙأОسЙرِ  یОھЧنِ الشЙع
 ОلТالٍ فِیھِ قЙامِ قِتЙرЙحОال
 ЬدЙصЙو УبِیرЙفِیھِ ك УالЙقِت
 ھِ عЙنО سЙبِیلِ اЧರِ وЙكТفОرУ بِ 
وЙالОمЙسОجدِِ الОحЙرЙامِ 
 ТھОلِھِ مِنОھЙأ ТاجЙرОإِخЙو

 ِЧರا ЙدОعِن ТرЙبОكЙأ
 Йمِن ТرЙبОكЙأ ТةЙنОفِتОالЙو

 الОقЙتОلِ.... }

الب 217
 قرة

73 
83 
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 Чنِ الشЙع ЙكЙونТلЙأОسЙرِ {یОھ
 ОلТالٍ فِیھِ قЙامِ قِتЙرЙحОال
 ЬدЙصЙو УبِیرЙفِیھِ ك УالЙقِت
 УرОفТكЙو ِЧರبِیلِ اЙس ОنЙع

 بِھِ}
07  ЙكЙونТلЙأОسЙرِ  { یОمЙخОنِ الЙع

وЙالОمЙیОسِرِ قТلО فِیھِمЙا 
 ТافِعЙنЙمЙو УبِیرЙك УمОإِث
 ТرЙبОكЙا أЙمТھТمОإِثЙاسِ وЧلِلن 
 ЙكЙونТلЙأОسЙیЙا وЙعِھِمОفЙن Оمِن 
مЙاذЙا یТنОفِقТونЙ قТلِ 

 ТЧರا ТِنПیЙبТی ЙلِكЙذЙك ЙوОفЙعОال 
 ОمТكЧلЙعЙاتِ لЙیОالآ ТمТكЙل

{ЙونТرЧكЙفЙتЙت 

الب 219
 قرة

71 
81 

{وЙیЙسОأЙلТونЙكЙ عЙنِ  08
 УحЙلاОإِص ОلТى قЙامЙتЙیОال

 ОإِنЙو УرОیЙخ ОمТھЙل
 ОمТكТانЙوОإِخЙف ОمТوھТالِطЙخТت

 ЙسِدОفТمОال ТمЙلОعЙی ТЧರاЙمِ و Йن 
 ТЧರا ЙاءЙش ОوЙلЙلِحِ وОصТمОال 

 Йع ЙЧರا Чإِن ОمТكЙتЙنОعЙЙزِ لأ Уیز 
 حЙكِیم}

الب 220
 قرة

64 

الب 275 البیع}{وأحل الله  09
 قرة

46 

 لاЧ إِ {لاЙ یТكЙلПِفТ اТЧರ نЙفОسКا  10
 وТسОعЙھЙا}

الب 286
 قرة

64 

11 } ЙذِینЧا الЙھЫیЙا أЙی
 ЧقЙح ЙЧರوا اТقЧوا اتТنЙآم
 Чإِلا ЧنТوتТمЙت ЙلاЙاتِھِ وЙقТت 

{ЙونТلِمОسТم ОمТتОنЙأЙو 

آل  102
عمر
 ان

32 

12  ТرِیدТی}  ЙفПِفЙخТی ОنЙأ ТЧರ64الن 28ا 
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 ТانЙسОنОِالإ ЙلِقТخЙو ОمТكОنЙع
 ضЙعِیفКا}

 ساء

{لا یستوي القاعدون  13
من المؤمنین غیر 

أولي الضرر 
والمجاھدون في سبیل 

 الله}

الن 95
 ساء

06 

{وЙإِذЙا ضЙرЙبОتТمО فِي  14
 ОمТكОیЙلЙع ЙسОیЙلЙضِ فОرЙОالأ
 جТنЙاحУ أЙنО تЙقОصТرТوا}

الن 101
 ساء

56 

15  Йابِ لاЙكِتОال ЙلОھЙا أЙی }
 ЙلاЙو ОمТوا فِي دِینِكТلОغЙت
 Чإِلا ِЧರى اЙلЙوا عТولТقЙت
 ТسِیحЙمОا الЙمЧإِن ЧقЙحОال

 ТولТسЙر ЙمЙیОرЙم ТنОى ابЙعِیس
 اЧರِ وЙكЙلِمЙتТھТ أЙلОقЙاھЙا

{ТھОمِن УوحТرЙو ЙمЙیОرЙى مЙإِل 

الن 171
 ساء

65 

{ فЙمЙنِ اضОطТرЧ فِي  16
مЙخОمЙصЙةٍ غЙیОرЙ مТتЙجЙانِفٍ 
 УورТفЙغ ЙЧರا ЧإِنЙمٍ فОلإِِث 

 {УحیِمЙر 

الم 03
ائد
 ة

75 

 یТرِیدТ اТЧರ لِیЙجОعЙلЙ  {مЙا 17
 ОكِنЙلЙجٍ وЙرЙح Оمِن ОمТكОیЙلЙع 
 مЧ یТرِیدТ لِیТطЙھПِرЙكТمО وЙلِیТتِ 
 ТكЧلЙعЙل ОمТكОیЙلЙع ТھЙتЙمОنِع Оم 

{ЙونТرТكОشЙت 

الم 06
ائد
 ة

64 

{لكل جعلنا منكم  18
 شرعة ومنھاجا }

الم 48
ائد
 ة

19 

 ألا لكم وما { 19
 اسم ذكر مما تأكلوا

الأن 119
 عام

61 
145 
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 لكم فصل وقد علیھ الله
 ما إلا علیكم حرم ما

 }إلیھ اضطررتم
20  ТھЧضِلТی ОنЙأ ОرِدТی ОنЙمЙو}

یЙجОعЙلО صЙدОرЙهТ ضЙیПقКِا 
 حЙرЙجКا}

الأن 125
 عام

59 

{ قТلО لاЙ أЙجدТِ فِي مЙا  21
 ЙلЙا عКمЧرЙحТم ЧيЙإِل ЙِوحيТى أ

 ОنЙأ Чإِلا ТھТمЙعОطЙاعِمٍ یЙط
 ЙونТكЙا یКمЙد ОوЙأ КةЙتОیЙم

 ЙمОحЙل ОوЙا أКوحТفОسЙم
 ОوЙأ УسОرِج ТھЧإِنЙزِیرٍ فОِخن 
 ِЧರرِ اОیЙلِغ ЧھِلТا أКقОفِس 
 ЙرОیЙغ ЧرТطОنِ اضЙمЙبِھِ ف
 ЧبЙر ЧإِنЙادٍ فЙع ЙلاЙاغٍ وЙب Йك 

{УحیِمЙر УورТفЙغ 

اللأ 145
نعا
 م

75 

تقتلوا النفس  {ولا 22
التي حرم الله إلا 

بالحق } 
{وЙلاЙ 151مالأنعا

تЙقОتТلТوا النЧفОسЙ الЧتِي 
 ِПقЙحОبِال Чإِلا ТЧರا ЙمЧرЙح 
ذЙلِكТمО وЙصЧاكТمО بِھِ 
{ЙونТقِلОعЙت ОمТكЧلЙعЙل 

الأن 151
 عام

32 

23  ЙلاЙو}  ЙالЙوا مТبЙرОقЙت
 Йتِي ھِيЧبِال Чتِیمِ إِلاЙیОال 
 ЙغТلОبЙى یЧتЙح ТنЙسОحЙأ

{ТهЧدТشЙأ 

الأن 152
 عام

79 

24  ЙرОوِز УةЙازِرЙو ТزِرЙت Йلا }
 أТخОرЙى}

الأن 164
 عام

33 

 38الأع 56{ وЙلاЙ تТفОسِدТوا فِي  25
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 راف الأЙОرОضِ بЙعОدЙ إِصОلاЙحھЙِا}
موسى لأخیھ  {...وقال 26

ھارون اخلفني في 
قومي و أصلح و لا 

تتبع سبیل 
 المفسدین}

الأع 142
 راف

44 

27  ЙونТبِعЧتЙی ЙذِینЧال}
 ЧيПِمТОالأ ЧبِيЧالن ЙولТسЧالر 

الЧذِي یЙجدТِونЙھТ مЙكОتТوبКا 
عِنОدЙھТمО فِي التЧوОرЙاةِ 
 ОمТھТرТمОأЙجیِلِ یОنОِالإЙو
 ОمТاھЙھОنЙیЙوفِ وТرОعЙمОبِال 
 ТھЙل ЫِحلТیЙرِ وЙكОنТمОنِ الЙع Тم 
 ТمПِرЙحТیЙاتِ وЙِبПیЧالط

 ТعЙضЙیЙو ЙائِثЙبЙخОال ТھِمОیЙلЙع 
 ЙلاОغЙОالأЙو ОمТھЙرОإِص ОمТھОنЙع Йل 

 ОھِمОیЙلЙع ОتЙانЙتِي كЧال
فЙالЧذِینЙ آمЙنТوا بِھِ 
 ТوهТرЙصЙنЙو ТوهТرЧزЙعЙو

وЙاتЧبЙعТوا النЫورЙ الЧذِي 
لЙئِكЙ ھТمТ أТنОزِلЙ مЙعЙھТ أТو

{ЙونТلِحОفТمОال 

الأع 157
 راف

44 

28  ЙسОاء {لیЙفЙعЫى الضЙلЙع 
 ЙلاЙى وЙلЙى عЙضОرЙالم  ЙلاЙو 
 یЙجدТِونЙ  لاЙ  الЧذِینЙ  عЙلЙى

 حЙرЙجУ} یТنفِقТونЙ  مЙا

الت 91
 وبة

65 

29  ЙلاОصОِالإ Чإِلا ТرِیدТأ Оإِن } Йح 
{ТتОعЙطЙتОا اسЙم 

 64 ھود 88

{وعلى الله قصد  30
 السبیل}

الن 09
 حل

44 

 18الن 106{مЙنО كЙفЙرЙ بِاЧರِ مِنО بЙعОدِ  31
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 ЙرِهОكТأ ОنЙم Чانِھِ إِلاЙإِیم
 ЬئِنЙمОطТم ТھТبОلЙقЙو

 ОنЙم ОكِنЙلЙانِ وЙیمОِبِالإ
شЙرЙحЙ بِالОكТفОرِ صЙدОرКا 
 ِЧರا Йمِن УبЙضЙغ ОھِمОیЙلЙعЙف
{УظِیمЙع УابЙذЙع ОمТھЙلЙو 

 حل

حЙرЧمЙ عЙلЙیОكТمТ  { إِنЧمЙا 32
 ЙمОحЙلЙو ЙمЧالدЙو ЙةЙتОیЙمОال
 ЧھِلТا أЙمЙزِیرِ وОِخنОال
لِغЙیОرِ اЧರِ بِھِ فЙمЙنِ 
 ЙلاЙاغٍ وЙب ЙرОیЙغ ЧرТطОاض
 УورТفЙغ ЙЧರا ЧإِنЙادٍ فЙع

 УحیِمЙر{ 

الك 115
 ھف

75 

السЧفِینЙةТ فЙكЙانЙتО  {أЙمЧا 33
لِمЙسЙاكِینЙ یЙعОمЙلТونЙ فِي 
 ОنЙأ ТتОدЙرЙأЙرِ فОحЙبОال

 ОمТھЙاءЙرЙو ЙانЙكЙا وЙھЙعِیبЙأ
 مЙلِكУ یЙأОخТذТ كТلЧ سЙفِینЙةٍ 

 غЙصОبКا}

الك 79
 ھف

83 

{ھТوЙ اجОتЙبЙاكТمО وЙمЙا  34
جЙعЙلЙ عЙلЙیОكТمО فِي الدПِینِ 

 مِنО حЙرЙجٍ}
 ЙلЙعЙا جЙمЙفِي { و ОمТكОیЙلЙع

 ЙةЧجٍ مِلЙرЙح Оینِ مِنПِالد
{ЙاھِیمЙرОإِب ОمТبِیكЙأ 

الح 78
 ج

38 
64 

35  ТلТسЫا الرЙھЫیЙا أЙی}
كТلТوا مِنЙ الطЧیПبЙِاتِ 
 وЙاعОمЙلТوا صЙالِحКا}

الم 51
ؤمن
 ون

44 

لاЙ یЙنОكِحТ إِلاЧ  {الزЧانِي 36
 КةЙرِكОشТم ОوЙأ КةЙانِیЙز

وЙالزЧانِیЙةТ لاЙ یЙنОكِحТھЙا 

الن 03
 ور

83 
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 УرِكОشТم ОوЙانٍ أЙز Чإِلا
وЙحТرПِمЙ ذЙلِكЙ عЙلЙى 

{ЙمِنِینОؤТمОال 
37  ОلТوا {قЫضТغЙی ЙمِنِینОؤТمОلِل 

 مِنО أЙبОصЙارِھِمО وЙیЙحОفЙظТوا
فТرТوجЙھТمО ذЙلِكЙ أЙزОكЙى 

{ ОمТھЙل 

الن 30
 ور

82 

{والقواعد من  38
 النساء}

الن 60
 ور

06 

39  ЙسОیЙى {لЙلЙى عЙمОعЙОالأ  УجЙرЙح 
 ЙلاЙى وЙلЙجِ  عЙرОعЙОالأ  УجЙرЙح 
 ЙلاЙى وЙلЙرِیضِ  عЙالم  УجЙرЙح 

 أЙن أЙنفТسِكТمО  وЙلاЙ عЙلЙى
 بТیТوتِكТمО} مِن تЙأОكТلТوا

الن 61
 ور

64 

لقم 19 {وأقصد في مشیك} 40
 ان

18 

41  ОيЙلِك }  Йلا  ЙونТكЙى یЙلЙع 
 ЙمِنِینОؤТالم  УجЙرЙفِي ح 

 إِذЙا أЙدОعِیЙائِھِمО  أЙزОوЙاجِ 
 وЙطЙرКا} مِنОھТنЧ  قЙضЙوОا

الأح 68
 زاب

64 

42  УالЙرِج ЙلاОوЙلЙو....}
 ЙونТمِنОؤТم УاءЙنِسЙو

 ОمТوھТمЙلОعЙت ОمЙل УاتЙمِنОؤТم
 ОمТكЙصِیبТتЙف ОمТوھТئЙطЙت ОنЙأ
مِنОھТمО مЙعЙرЧةУ بِغЙیОرِ 

 عِلОمٍ...}
{لЙوО تЙزЙیЧلТوا لЙعЙذЧبОنЙا 
 ОمТھОوا مِنТرЙفЙك ЙذِینЧال

 عЙذЙابКا أЙلِیمКا}

الف 25
 تح

74 

أن فیكم  {واعلموا 43
رسول الله لو یطیعكم 

الح 07
جرا

76 
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في كثیر من الأمر 
 لعنتم}

 ت

45 } ЙآنОرТقОا الЙنОرЧسЙی ОدЙقЙول
 }لِلذПِكОرِ 

الق 17
 مر

53 

وЙمЙنО یТوقЙ شТحЧ نЙفОسِھِ { 46
 ТمТھ ЙئِكЙولТأЙف

 ЙونТلِحОفТمОال { 

الح 09
 شر

35 

 ذِكОرِ اЧರِ  {فЙاسОعЙوОا إِلЙى 47
{ЙعОیЙبОوا الТرЙذЙو 

الج 09
 معة

33 

 مЙا اللهЧ  {فЙاتЧقТوا 48
{ОمТتОعЙطЙتОاس 

الت 16
غاب
 ن

77 

49 }  ТهЙرЧسЙی ЙبِیلЧالس ЧمТ53 عبس 20 }ث 
الب 10 }وЙھЙدЙیОناهТ النجدینِ { 50

 لد
53 

الل 07 }فسنیسره للیسرى{ 51
 یل

53 

الل 10 }فسنیسره للعسرى{ 52
 یل

53 



 

 

  
  
  

فھرس الأحادیث 
النبویة
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ا
ل
ر
ق
 م

ال الراوي الحدیث
صف
 حة

0
1 

[أبОغض الОحЙلاЙل إِلЙى الله 
 الطЧلاЙق]

رواه ابن 
ماجھ في 

 سننھ

84 

0
2 

[ أیھا الناس إنكم 
المنفرون، فمن صلى 

بالناس فلیخفف ، فإن 
فیھم المریض والضعیف 

 وذا الحاجة]

رواه 
البخاري 
 في صحیحھ

66 

0
3 

 وھو ندКا ଲ تجعل أن[
 ذلك إن:قلت خلقك،

 أي؟، ثم قلت لعظیم،
 ولدك تقتل أن :قال

 قلت معك، یطعم أن تخاف
  أن :قال أي؟، ثم

 ]جارك حلیلة تزاني

رواه 
البخاري 
 في صحیحھ

50 

0
4 

[ إذا أدیت زكاة مالك 
 فقد أذھبت عنك شره]

رواه 
الحاكم في 
المستدرك 

على 
 الصحیحین

36 

0
5 

[إن الدین یسر ولن 
یشاد الدین أحد إلا 

غلبھ فسددوا وقاربوا 
وابشروا واستعینوا 

بالغدوة والروحة وشيء 
 من الدلجة]

رواه 
البخاري 
 في صحیحھ

65 



 

 95 

0
6 

[إن ذات الدین عند الله 
الحنیفیة السمحة لا 

الیھودیة ولا 
 النصرانیة]

رواه 
الترمذي 
 في سننھ

65 

0
7 

 أھل قومКا تأتي إنك[
 ما أول فكن كتاب،

یوحدوا  أن إلیھ تدعوھم
 أطاعوك ھم فإن. الله

 أن فأخبرھم لذلك،
 في صلوات خمس علیھم
 ھم فإن ولیلتھم، یومھم

 فأخبرھم لذلك أطاعوك
 علیھم فرض قد الله أن

 تؤخذ أموالھم، في صدقة
 على وترد أغنیائھم، من

 ]فقرائھم

رواه مسلم 
 في صحیحھ

50 

0
8 

[إنما الأعمال بالنیات، 
 ولكل امرئ ما نوى]

رواه 
البخاري 
 في صحیحھ

27 

0
9 

[إني دخلت الكعبة 
ووددت أني لم أكن فعلت 
،إني أخاف أن أكون قد 

 أتعبت أمتي من بعدي]

رواه ابن 
خزیمة في 

 صحیحھ

67 

1
0 

 ЙودТلЙوОال ЙودТدЙوОوا الТجЧوЙزЙت] 
 ЙمЙمТالأ ТمТبِك УاثِرЙكТي مПِإِنЙف 

یЙوОمЙ الОقِیЙامЙةِ] [تزوجوا 
 فإني مكاثر بكم الأمم]

رواه 
البزاز في 

 مسنده

46 
82 

1
1 

[حفت الجنة بالمكاره 
 وحفت النار بالشھوات]

رواه مسلم 
 في صحیحھ

53 

1
2 

رواه  السمحة] [الحنیفیة
البخاري 

65 
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 في صحیحھ
1
3 

[دعوني ماتركتكم،فإنما 
أھلك من كان قبلكم 

سؤالھم واختلافھم على 
أنبیائھم،فإذا نھیتكم 
عن شيء فاجتنبوه وإذا 

أمرتكم بشيء فأتوا منھ 
 ما استطعتم]

رواه 
البخاري 
 في صحیحھ

72 

1
4 

[ТوهТرِمОزТت ЙلاЙو ТوهТعЙد]  رواه مسلم
 في صحیحھ

84 

1
5 

[علیكم بما تطیقون فو 
الله لا یمل الله حتى تملوا 
وكان أحب الدین إلیھ 

 مادام علیھ صاحبھ]

رواه 
البخاري 
 في صحیحھ

66 

1
6 

[فЙإِذЙا نЙھЙیОتТكТمО عЙنО شЙيОءٍ 
 ОمТكТتОرЙمЙا أЙإِذЙو ТوهТنِبЙتОاجЙف 

بِشЙيОءٍ فЙأОتТوا مِنОھТ مЙا 
[ОمТتОعЙطЙتОاس 

رواه 
البخاري 
 في صحیحھ

82 

1
7 

رواه  [القصد القصد تبلغوا]
البخاري 
 في صحیحھ

18 

1
8 

رواه ابن  [لا ضرر ولا ضرار]
ماجھ في 

 سننھ

48 

1
9 

[لا ینفتل ـ أو لا ینصرف 
ـ حتى یسمع صوتا أو 

 یجد ریحا]

رواه 
البخاري 
 في صحیحھ

77 

2
0 

[ لو أعلم أنك تنظر 
لطعنت بھ في عینك، 

إنما جعل الاستئذان من 
 أجل البصر ]

رواه 
البخاري 
 في صحیحھ

34 
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2
1 

[لولا أن أشق على أمتي 
لأمرتكم بالسواك عند كل 

 صلاة]

رواه 
البخاري 
 في صحیحھ

67 

2
2 

[ لولا أن أشق على أمتي 
لأمرتھم بھذه الصلاة في 

 ھذه الساعة]

رواه 
البخاري 
 في صحیحھ

67 

2
3 

[لولا أن أشق على أمتي 
ما قعدت خلف سریة، 
ولوددت أن أقتل في 

سبیل الله ثم أحیا، ثم 
أقتل، ثم أحیا ثم 

 أقتل]

رواه 
البخاري 
 في صحیحھ

66 

2
4 

[لیس من البر الصیام 
 في السفر]

رواه مسلم 
 في صحیحھ

66 

2
5 

[ من حافظ علیھا كانت 
لھ نورا و برھانا و 

نجاة یوم القیامة و من 
لم یحافظ علیھا لم یكن 
لھ نور و لا برھان و لا 

نجاة و كان یوم 
القیامة من قارون و 

فرعون و ھامان و أبي 
 بن خلف ]

رواه أحمد 
 في مسنده

35 

2
6 

[یا سعد إني لأعطي 
الرجل و غیره أحب إلي 

منھ خشیة أن یكبھ الله في 
 النار]

رواه 
البخاري 
 في صحیحھ

34 

2
7 

[یЙا مЙعОشЙرЙ الشЧبЙابِ، مЙنِ 
 ЙةЙاءЙبОال ТمТكОمِن ЙاعЙطЙتОاس

[ОجЧوЙزЙتЙیОلЙف 

رواه 
البخاري 
 في صحیحھ

82 
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 الصفحة الأثر الرقم
كنا على شاطئ نھر " 01

بالأھواز، قد نضب عنھ 
الماء، فجاء أبو 
برزة الأسلمي على 

وخلى فرس، فصلى 
فرسھ، فانطلقت 

الفرس، فترك صلاتھ 
وتبعھا حتى أدركھا، 
فأخذھا ثم جاء فقضى 
صلاتھ، وفینا رجل لھ 

رأي، فأقبل یقول: 
انظروا إلى ھذا 

الشیخ، ترك صلاتھ من 
أجل فرس، فأقبل 

فقال: ما عنفني أحد 
منذ فارقت رسول الله 
صلى الله علیھ وسلم، 

وقال: إن منزلي 
متراخ، فلو صلیت 

تھ، لم آت أھلي وترك
 إلى اللیل، وذكر أنھ
قد صحب النبي صلى الله 
علیھ وسلم فرأى من 

 "تیسیره

38 

ما خیر رسول الله ـ  " 02
صلى الله علیھ وسلم ـ 

بین أمرین إلا اختار 
أیسرھما ما لم یكن 

 "إثما

65 

 67یا صاحب المیزاب " 03
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ماؤك طاھر أو نجس؟ 
فقال عمر بن الخطاب 

صاحب رضي الله عنھ: یا 
المیزاب لا تخبرنا 

 ومضى"
"إذا اختلف علیك  04

أمران فإن أیسرھما 
 أقربھما إلى الحق"

68 

"إیاكم والتنطع،  05
 وإیاكم والتعمق"

67 



 

 

  
  

  
  فھرس الأعلام المترجم لھم
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اسم العلم الرقم
 المترجم لھ

 الصفحة

أبو حامد  01
 الغزالي

44 

 45 الآمدي 02
بدر الدین  03

 الزركشي
15 

تاج الدین  04
 ابن السبكي

07 

جلال الدین  05
 السیوطي

15 

 10 الخادمي 06
 73 الزیلعي 07
سعد الدین  08

 التفتازاني
08 

السید  09
الشریف 
 الجرجاني

09 

 19 الشاطبي 10
شھاب الدین  11

الحسیني 
 الحموي

09 

شھاب الدین  12
 القرافي

14 

 07 صدر الشریعة 13
 78 العراقي 14
العز بن عبد  15

 السلام
72 

 20 علال الفاسي 16
فخر الدین  17

 الرازي
45 
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 07 الفیومي 18
 11 المقري 19
 42 الونشریسي 20
 45 ابن تیمیة 21
ابن رجب  22

 الحنبلي
15 

 20 ابن عاشور 23
 78 ابن القیم 24
 16 ابن نجیم 25



 

 

  
  
  

  
  
  

  

  قائمة المصادر والمراجع
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  القرآن الكریم

 .بروایة حفص مصحف المدینة
 

 التفاسیر
أحمد بن علي أبو بكر الرازي  .1

الجصاص الحنفي، أحكام القرآن، تح 
ه، 1405محمد صادق القمحاوي، د ط، 

 دار إحیاء التراث العربي، بیروت.
محمد بن علي بن محمد بن عبد الله  .2

، 01الشوكاني الیمني، فتح القدیر، ط
 ه، دار ابن كثیر، دمشق.1414

  السنة النبویة مدونات
أبوبكر أحمد بن عمرو بن عبد  .1

الخالق بن خلاد بن عبید الله العتكي 
المعروف بالبزاز، مسند البزاز= 

، 01البحر الزخار، تح عادل بن سعد، ط
م، مكتبة العلوم 2009م إلى1988من

 والحكم، المدینة المنورة.
أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزیمة  .2

لسلمي بن المغیرة بن صالح بن بكر ا
النیسابوري، صحیح ابن خزیمة، تح 

محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي، 
 بیروت. 

أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق  .3
بن بشیر بن شداد بن عمرو الأزدي 

السجستاني، سنن أبي داود، تح مجمد 
محي الدین عبد الحمید، د ط، د س، 

  المكتبة العصریة، صیدا بیروت.
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بد الله محمد بن یزید ابن ماجھ أبو ع .4
القزویني، سنن ابن ماجھ، تح محمد 
فؤاد عبد الباقي، د ط، د س، دار 

إحیاء الكتب العربیة ـ فیصل عیسى 
 البابي الحلبي.

محمد بن إسماعیل أبو عبد الله  .5
البخاري الجعفي، الجامع المسند 

الصحیح المختصر من أمور رسول الله صلى 
صحیح  الله علیھ وسلم وسنتھ وأیامھ =

البخاري، تح محمد زھیر بن ناصر 
ه، دار طوق 1422، 01الناصر، ط

 النجاة.
أبو عبد الله بن محمد بن حنبل بن ھلال  .6

بن أسد الشیباني، مسند الإمام أحمد 
بن حنبل، تح شعیب الأرنؤوط ـ عادل 

م، 2001ه ـ 1421، 01مرشد، وآخرون، ط
 . مؤسسة الرسالة

أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله  .7
بن محمد بن حمدویھ بن نТعیم بن الحكم 

الطھماني النیسابوري المعروف  الضبي
بابن البیع، المستدرك على الصحیحین، 

، 01تح مصطفى عبد القادر عطا، ط
م، دار الكتب العلمیة، 1990ه ـ 1411

 بیروت 
أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد  .8

بن منده العبدي، الإیمان لابن بن یحیى 
منده، تح علي بن محمد بن ناصر 

ه، مؤسسة 1406، 02الفقیھي، ط
 الرسالة، بیروت.

أبو عبد الله عبید الله بن محمد بن محمد  .9
بن حمدان العكبري(المعروف بابن بطة 
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العكبري)، الإبانة الكبرى، تح مجموعة 
م، دار 1994-ه1415، 02من المحققین، ط

 . یاضالرایة، الر
محمد بن عیسى بن سورة بن موسى بن  .10

الضحاك الترمذي أبو عیسى، الجامع 
الكبیر=سنن الترمذي،  تح بشار عواد 

م، دار الغرب 1998معروف، د ط، 
 الإسلامي، بیروت.

مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري  .11
النیسابوري، المسند الصحیح المختصر 

بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى 
 علیھ وسلم= صحیح مسلم،تح محمد الله

فؤاد عبد الباقي، د ط، د س، دار 
 إحیاء التراث العربي، بیروت. 

  شروح الحدیث النبوي
أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل  .1

العسقلاني الشافعي، فتح الباري شرح 
ه، دار 1379صحیح البخاري، د ط، 

 المعرفة، بیروت.
 -ه1397، 03سابق، فقھ السنة، ط سید .2

م، دار الكتاب العربي، بیروت، 1977
 .2لبنان، ج

محیي السنة أبو محمد الحسین بن  .3
مسعود بن محمد بن الفراء البغوي 
الشافعي، شرح السنة، تح شعیب 

، 02محمد زھیر الشاویش، ط -الأرنؤوط 
 -م، المكتب الإسلامي، دمشق1983-ه1403

 بیروت.
الدین یحیى، أبو زكریا محیي  .4

المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، 
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.دار إحیاء 192، ص03ه، ج1392، 02
 .03التراث العربي، بیروت ج

  كتب التراجم
أعضاء ملتقى أھل الحدیث، المعجم  .1

الجامع في تراجم العلماء وطلبة 
 العلم المعاصرین، د ط، د س.

أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر  .2
الدمشقي، تقي الدین  الأسدي الشھبي

ابن قاضي شھبة، طبقات الشافعیة، تح 
، 01د. الحافظ عبد العلیم خان، ط

 بیروت. –ه، عالم الكتب 1407
خیر الدین بن محمود بن محمد بن  .3

علي بن فارس، الزركلي الدمشقي، 
م،  2002أیار / مایو  - 15الأعلام، ط 

 دار العلم للملایین.
بد عمر بن رضا بن محمد راغب بن ع .4

الغني كحالة الدمشق، معجم المؤلفین، 
دار إحیاء  -د ط، د س، مكتبة المثنى 

 التراث العربي بیروت. 
 -عضو ملتقى أھل الحدیث / الباحث  .5

، الوفیات والأحداث،د ط، د -غفر الله لھ
 س.

موقع وزارة الأوقاف المصریة ،  .6
موسوعة الأعلام (تراجم موجزة للأعلام)، 

 د ط، د س.
 
 
 
 
 

  كتب اللغة العربیة وعلومھا
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أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني  .1
الرازي أبو الحسین، مقاییس اللغة، 

تح عبد السلام محمد ھارون، د ط، 
 م، دار الفكر.1979-ه1399

أحمد بن محمد بن علي الفیومي،  .2
المصباح المنیر، د ط، د س، المكتبة 

 العلمیة، بیروت.
أحمد مختار عبد الحمید عمر و  .3

اعدة فریق عمل، معجم اللغة بمس
-ه1429، 01العربیة المعاصرة، ط

 م، عالم الكتب. 2008
أیوب بن موسى الحسیني القریمي  .4

الكفوي أبو البقاء الحنفي، الكلیات، 
تح عدنان درویش ـ محمد المصري، د ط، 

 دس، مؤسسة الرسالة، بیروت.
أبو بكر محمد بن الحسن بن درید  .5

زي منیر الأزدي، جمھرة اللغة، تح رم
م، دار العلم 1987، 01بعلبكي، ط

 للملایین، بیروت.
مجمع اللغة العربیة  .6

بالقاھرة(إبراھیم مصطفى/ أحمد 
الزیات/ حامد عبد القادر/ محمد 

النجار)، المعجم الوسیط ،د ط، د س، 
 دار الدعوة.

حامد صادق  -محمد رواس قلعجي .7
، 02قنییبي، معجم لغة الفقھاء، ط

 .النفائسم، دار 1988-م1408
محمد بن محمد بن عبد الرزاق  .8

الحسیني أبو الفیض، تاج العروس، تح 
مجموعة من المحقیقین، ، د ط، د س، 

 دار الھدایة.
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محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل  .9
جمال الدین ابن منظور الأنصاري 

، 03الرویفعي الإفریقي، لسان العرب، ط
 ه، دار صادر بیروت1414

محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد  .10
بن محمد صابر الفاروقي الحنفي 

التھانوي، موسوعة كشاف اصطلاحات 
، 01الفنون والعلوم، تح علي دحروج، ط

 م، مكتبة لبنان ناشرون بیروت.1996
مجد الدین أبو طاھر محمد بن یعقوب  .11

الفیروزآبادي، القاموس المحیط، تح 
مكتب تحقیق التراث في مؤسسة 

م، مؤسسة 2005ه ـ 1426، 08رسالة، طال
 الرسالة.

علي بن محمد بن علي الزین الشریف  .12
الجرجاني، التعریفات، تح جماعة من 

ه 1403، 01العلماء بإشراف الناشر، ط
م ، دار الكتب العلمیة، بیروت 1983-

 . لبنان
سعدي أبو حبیب، القاموس الفقھي،  .13
م، دار الفكر، دمشق 1988ه، 1408، 02ط

 سوریة.
نشوان بن سعید الحمیري الیمني،  .14

شمس العلوم ودواء كلام العرب 
والكلوم، تح مجموعة من المحقیقین، 

م، دار الفكر 1999-ه1420، 01ط
 المعاصر بیروت لبنان.

 
 

  مدونات الفقھ
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أبو العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس .1
بن عبد الرحمان المالكي الشھیر 

، 01طبالقرافي، الذخیرة، تح محمد حجي، 
 م، دار الغرب الإسلامي، بیروت.1994

مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي .2
م، 1994ه ـ1415، 01المدني، المدونة، ط
 دار الكتب العلمیة.

محمود بن عبد الرحمان ابن أحمد بن .3
محمد، أبو الثناء شمس الدین الأصفھاني، 

بیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، تح 
م، دار 1986-ه1406، 01، طمحمد مظھر بقا

 المدني، السعودیة.
وھبة الزحیلي، الفقھ الإسلامي وأدلتھ، .4

د ط ،د س ، دار الفكر الإسلامي ، سوریة 
 ،09دمشق، ج

الموسوعة الفقھیة الكویتیة، وزارة .5
-ه1404، 02الأوقاف و الشؤون الإسلامیة، ط

 ه، مطابع دار الصفوة، مصر.1427
  مدونات أصول الفقھ

أبو الحسن سید الدین علي بن أبي  .1
علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي، 

الإحكام في أصول الأحكام، تح عبد 
الرزاق عفیفي، د ط، د س، الكتب 

 الإسلامي، دمشق. 
أبو العباس شھاب الدین أحمد بن  .2

إدریس بن عبد الرحمان المالكي 
الشھیر بالقرافي، الفروق وأنوار 

وق، د ط، د س، البروق في أنواء الفر
  عالم الكتب.

أبو حامد محمد بن محمد الغزالي  .3
الطوسي، المستصفى، تح محمد عبد 
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ه 1413، 01السلام عبد الشافي، ط
 م.1993ـ
أبو عبد الله بدر الدین محمد بن عبد  .4

الله بن بھادر الزركشي، البحر المحیط 
م، 1994-ه1414، 01في أصول الفقھ، ط

 دار الكتبي.
مد بن عمر بن الحسن أبو عبد الله مح .5

بن الحسین التیمي الرازي الملقب 
بفخر الدین الرازي خطیب الري، 

المحصول، تح طھ جابر فیاض العلواني، 
 م، مؤسسة الرسالة.1997-ه1418، 03ط
علي جمعة محمد عبد الوھاب، المدخل  .6

، 02إلى دراسة المذاھب الفقھیة،  ط
 م، دار السلام القاھرة.2001-ه1422

مسعود بن عمر سعد الدین  .7
التفتازاني، شرح التلویح على 

التوضیح، د ط، د س، مكتبة صبیح 
 بمصر.

وھبة الزحیلي، أصول الفقھ الإسلامي،  .8
ه، سوریا، 1406-م1986-1دار الفكر، ط

 .1017، ص1دمشق، ج
  
  
  

  مدونات القواعد الفقھیة
أحمد بن الشیخ الزرقا، شرح  .1

، 02القواعد الفقھیة، ط
القلم، دمشق م، دار 1989ھـ1409

 سوریا.
أحمد بن محمد مكي أبو العباس شھاب  .2

الدین الحسیني الحموي الحنفي، غمز 
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عیون البصائر في شرح الأشباه 
م، دار 1985-ه1405-01والنظائر، ط

 الكتب العلمیة.
تاج الدین عبد الوھاب بن تقي  .3

الدین السبكي، الأشباه والنظائر، 
م، دار الكتب 1991-ه1411، 01ط

 العلمیة.
حمد بن عبد الله بن عبد العزیز  .4

الحمد، شرح منظومة القواعد 
 للسعدي، د ط، د س.

زین الدین بن إبراھیم بن محمد  .5
المعروف بابن نجیم المصري،الأشباه 

م، دار 1999-ه1419، 01النظائر، ط
 الكتب العلمیة، بیروت لبنان.

زین الدین عبد الرحمان بن أحمد بن  .6
رجب بن الحسن، السلامي، 

ادي،ثم الدمشقي، الحنبلي، البغد
القواعد لابن رجب، د ط ، د س، دار 

 الكتب العلمیة.
أبو المحسن، ملخص القواعد الفقھیة  .7

 . ه1437ومقاصد الشریعة، د ط، 
أبو محمد ،صالح بن محمد بن حسن آل  .8

عمیر الأسمري القحطاني، مجموعة 
الفوائد البھیة على منظومة 

- ه1420، 01القواعد الفقھیة، ط
 م.2000

محمد بن عبد الله بن عابد الصواط،  .9
القواعد والضوابط الفقھیة عند ابن 

- ه1422، 01تیمیة في فقھ الأسرة، ط
م، مكتبة دار البیان الحدیثة 2001

 ، المملكة العربیة السعودیة.
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محمد حسن عبد الغفار، القواعد  .10
الفقھیة بین الأصالة والتوجیھ، د 

 ط، د س.
لي، القواعد محمد مصطفى الزحی .11

الفقھیة وتطبیقاتھا في المذاھب 
 م.2006-ه1427، 01الأربعة، ط

محمد صدقي بن أحمد البورنو أبو  .12
الحارث الغزي، موسوعة القواعد 

 الفقھیة، د ط، د س.
محمد صدقي بن أحمد البورنو أبو  .13

الوجیز في إیضاح  الحارث الغزي،
، 04القواعد الفقھیة الكلیة، ط

 الرسالة بیروتم، مؤسسة 1996-ه1416
. 
محمد عثمان شبیر، القواعد  .14

الكلیة والضوابط الفقھیة في 
- ه1428، 02الشریعة الإسلامیة، ط

 . م، دار النفائس الأردن2007
مصطفى أحمد الزرقا، المدخل  .15

م، 1998-ه1418، 01الفقھي العام، ط
 .02دار القلم، دمشق، ج

مؤسسة زاید آل نھیان للأعمال  .16
لمة زاید الخیریة والإنسانیة، مع

، 01للقواعد الفقھیة و الأصولیة، ط
م، أبوظبي ـ الإمارات 2013ه ـ1434

 . العربیة السعودیة
صالح بن غانم السدلان، القواعد  .17

الفقھیة الكبرى وما تفرع منھا، 
 ه، دار بلنسیة، الریاض.1417، 01ط
عبد الرحمان بن أبي بكر، جلال  .18

الدین السیوطي، الأشباه والنظائر، 
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م، دار الكتب 1990 -ه1411، 01ط
 العلمیة.

عبد الرحمان بن صالح العبد  .19
اللطیف، القواعد والضوابط الفقھیة 

- ه1423، 01المتضمنة للتیسیر، ط
م، عمادة البحث العلمي 2003

بالجامعة الإسلامیة، المدینة 
المنورة، المملكة العربیة 

 السعودیة.
علي أحمد الندوي، القواعد  .20

م، دار 1994-ه1414، 03الفقھیة، ط
 القلم، دمشق

أبو العباس أحمد بن یحیى،  .21
إیضاح المسالك إلى قواعد الإمام 
مالك، تح أحمد بوطاھر 
الخطابي(الملقب بالونشریسي)، د ط، 

 م، المغرب.1980ھـ1400
أبو عبد الله بدر الدین محمد بن  .22

عبد الله بن بھادر الزركشي،المنثور 
- ه1405، 02في القواعد الفقھیة، ط

 . وزارة الأوقاف الكویتیةم، 1985
أبو عبد الله محمد بن أحمد  .23

المقري، القواعد، تح أحمد بن عبد 
 الله بن حمید، د ط، د س.

وھبة الزحیلي، نظریة الضرورة  .24
م، مؤسسة 1985-ه1405، 04الشرعیة، ط

 .الرسالة بیروت
یعقوب بن عبد الوھاب الباحسین،  .25

- ه1418، 01القواعد الفقھیة، ط
، -الرشد، الریاضم، مكتبة 1998

   المملكة العربیة السعودیة.
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  مدونات في المقاصد الشرعیة
أحمد الریسوني، محمد الزحیلي،  .1

محمد عثمان شبیر، حقوق الإنسان محور 
 .ه1428-01مقاصد الشریعة، ط

أحمد الریسوني، محاضرات في مقاصد  .2
م، دار 2014-ه03،1435الشریعة، ط

 الكلمة القاھرة مصر.
مدخل إلى المقاصد أحمد الریسوني،  .3

م، دار 2010-ه1431-، 01الشرعیة، ط
 الكلمة، مصر القاھرة.

أحمد الریسوني، نظریة المقاصد عند  .4
م، 1990-ه1411، 01الإمام الشاطبي، ط

 الدار البیضاء المغرب.
أحمد بن محمد بن الصادق النجار،  .5

مقاصد الشریعة على ضوء اعتقاد أئمة 
ه، دار النصیحة، 1437، 01السلف، ط

 المدینة المنورة.
أمجد سعد بن أحمد بن مسعود  .6

الیوبي، مقاصد الشریعة الإسلامیة 
 وعلاقتھا بالأدلة الشرعیة، د ط، د س.

إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي  .7
الغرناطي الشھیر بالشاطبي، 

الموافقات، تح أبو عبیدة مشھور بن 
مم، 1997ھـ1417، 01حسن آل سلمان، ط

 دار ابن عفان.
اھر بن عاشور، مقاصد محمد الط .8

الشریعة الإسلامیة، تح محمد الطاھر 
م، دار 2001ه ـ1421، 02المیساوي، ط

 النفائس، الأردن.
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محمد أحمد المبیض، مصلحة حفظ  .9
، 01النفس في الشریعة الإسلامیة ، ط

 ه مؤسسة المختار.1425-م2005
محمد بكر إسماعیل، مقاصد الشریعة  .10

 تأصیلا وتفعیلا، د ط، د س.
محمد عز الدین عبد العزیز بن  أبو .11

عبد السلام وبن أبي القاسم بن الحسن 
السلمي الدمشقي(الملقب بسلطان 

العلماء)، قواعد الأحكام في مصالح 
م، مكتبة 1991-ه1414الأنام، د ط، 

 الكلیات الأزھریة القاھرة.
محمد سعد بن أحمد بن مسعود  .12

الیوبي، مقاصد الشریعة الإسلامیة 
 .لة الشرعیة، د ط، د سوعلاقتھا بالأد

13.  
بوعبد الله بن عطیة(باحث)، طرق الكشف  .14

 .2013ـ2012عن المقاصد واستثمارھا، 
بن ھني قبلي المدیوني، نبراس  .15

الوصول إلى منارة المقاصد الإلھیة 
وتحصیل ھدي الرسول صلى الله علیھ وسلم، 

م، دار الضحى، 2018ه ـ1440، 01ط
 الجلفة الجزائر.

یوسف، محاضرات مقاصد  سرطوط .16
-الشریعة الإسلامیة المتعلقة بالأسرة، 

2017—2016. 
سمیح عبد الوھاب الجندي، أھمیة  .17

-1المقاصد في الشریعة الإسلامیة ، ط
م، مؤسسة الرسالة، دمشق 2008ه1429

 سوریا.
عتیق موسى(طالب)، قواعد المقاصد  .18

وتطبیقاتھا من خلال تفسیر أضواء 
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العلوم  البیان(مذكرة تخرج)كلیة
الإنسانیة والاجتماعیة والعلوم 

الإسلامیة، جامعة الحاج لخضر باتنة، 
 م.2011م2010

عمر محمد جبھ جي، مقاصد الشریعة  .19
الإسلامیة (دكتوراه في أصول الفقھ 

 ومقاصد الشریعة).
علال الفاسي، مقاصد الشریعة  .20

 .الإسلامیة ومكارمھا
عبد العزیز عزت الخیاط، مقاصد  .21

 فقھ، د ط، د س.الشرع وأصول ال
عبد العزیز بن عبد الرحمان بن علي  .22

، 1بن ربیعة، علم مقاصد الشارع، ط
ه، المملكة العربیة 1423-م2002

 السعودیة، الریاض.
عبد الرحمان إبراھیم الكیلاني،  .23

، 01قواعد المقاصد عند الشاطبي، ط
م، دار الفكر، دمشق 2000ھـ1421

 سوریة.
عبد المجید النجار، مسالك الكشف  .24

عن مقاصد الشریعة بین الشاطبي وابن 
 عاشور، د ط، د س.

محمود باندي، مقاصد الشریعة  .25
الإسلامیة وقضایا العصر(أبحاث ووقائع 

 ).22المؤتمر العام
نعمان جغیم، طرق الكشف عن مقاصد  .26

م، دار 2014-ه1435-1الشارع، ط
 النفائس، الأردن.

نعمان جغیم، طرق معرفة مقاصد  .27
والكТتПاب الشریعة بین الشاطبي 

المعاصرین، مجلة الشریعة والدراسات 
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، 104الإسلامیة، جامعة الكویت، العدد
 م.2016

نور الدین بن مختار الخادمي،  .28
-ضوابطھ-المقاصدي (حجیتھ الإجتھاد

 ه1919-1مجالاتھ)، ط
نور الدین مختار الخادمي، علم  .29

م، 2001-ه1421، 01المقاصد الشرعیة، ط
 مكتبة العبیكان.

حمد البدوي، مقاصد یوسف أحمد م .30
م، 2000، 01الشریعة عند ابن تیمیة، ط

 دار النفائس.
مقاصد  ،یوسف بن عبد الله الشبیلي .31

التشریع الإسلامي (دروس ألقیت في 
المعھد الإسلامي بواشنطن). یوسف حامد 

العالم ، المقاصد العامة للشریعة 
الإسلامیة، المعھد العالمي للفكر 

 .ه1415-م1994-2الاسلامي، ط
فقھ الموازنات بین المصالح  .32

والمفاسد، میثاق بشار محمود 
 www.alukah.netالذیابي(شبكة الألوكة

.( 
  كتب منوعة المعارف

 
تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد  .1

الحلیم بن تیمیة الحراني، مجموع 
عامر -الفتاوى، تح أنور الباز

م، دار 2005-ه1426، 03الجزار، ط
 الوفاء.

بن أیوب بن سعد مد بن أبي بكر مح .2
شمس الدین ابن القیم الجوزیة، إعلام 
الموقعین عن رب العالمین، تح محمد 
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ه ـ 1411، 01عبد السلام إبراھیم، ط
 م.1991

أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي،  .3
الإعلام بما في دین النصارى من الفساد 
والأوھام وإظھار محاسن الإسلام، تح د. 

د س، دار أحمد حجازي السقا، د ط ، 
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  ملخص

یدور موضوع ھذا البحث حول إثبات دور 
القواعد الفقھیة في الكشف عن مقاصد 

 الشریعة،

وذلك باعتبارھا مسلكا من مسالك الكشف 
عن غایات التشریع، ولعلم المقاصد أھمیة 

 كبیرة

عظیمة، فھو من أھم العلوم  ومكانة
وأشرفھا وأجلھا، لأنھ العلم الكاشف 

 والدال على مقصود

الشارع ومراده، فاଲ عز وجل أنزل شریعتھ 
 لأھداف ومقاصد عظیمة تنظم حیاة الإنسان

وتحقق مصالح العباد، فما من خیر إلا 
ودلت إلیھ، وما من شر إلا وحذرت عنھ، 

 وإجلاء

الك وقواعد ھذه المقاصد قائم على مس
وضوابط تسھل إدراك أھداف التشریع 

 وأسراره وحكِمھ.

 

The topic title 

        The topic of this research proves the real role of jurispredeutial rules to 

detect the purposes of shariaa and that as a pathway of revealing the 

purposes of legislation, knowledge of purposes has a great importance and 



 

 

high standing, it is the most important and honored science because it is the 

only detector which intend to show the objective goal  of God, so Allah sent 

down his law to great goals and purposes to reorganize the human life and 

to realize the interests of people.  

There is no good but indicated by it and no evil but warned it, so to 
clarify these purposes which are based on paths and rules and 
regulations to facilitate the goals of legislation and its secrets and 
wisdom. 

 


